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إخلاء المسؤولية 
ــة القانونيــة لعــام 2018. إنّ جامعــة  أُعِــدّت هــذه الوثيقــة بمــا يتوافــق مــع توصيــات الإعــلان العربــي حــول الانتمــاء والهُويّ
الــدول العربيــة هــي المؤلــف الوحيــد لهــذه الوثيقــة. ويهــدف هــذا الدليــل إلــى توفيــر التوجيه، والاســتجابة للواقــع الإقليمي، 
ولواقــع كل قُطــر عربــي بعينــه، عــن طريــق تســليط الضــوء علــى الاعتبــارات ذات الصلــة بصياغــة أحــكام الجنســية. ويعتمد هذا 
الدليــل علــى المعاييــر الدوليــة والمبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن المفوّضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين. ولا 
بُــدّ لهــذه الوثيقــة مــن أن تُقــرأ مــع الوثائــق الأخــرى ذات العلاقــة بالُأطــر الدوليــة والتوجيــه الدولــي بشــأن هــذا الموضــوع، 
وينبغــي أن يُنظــر إليهــا كوثيقــة تكميليــة وخاصّــة علــى وجــه التحديــد فــي المنطقــة العربيــة. وللحصــول علــى المزيــد مــن 
التوجيــه، يُرجــى الرجــوع إلــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بانعــدام الجنســية لــدى المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئيــن: https://www.refworld.org/statelessness.html، بمــا فــي ذلــك الدليــل الموجــز لعــام 2018، للبرلمانييــن 

بشــأن الممارســات الجيــدة فــي قوانيــن الجنســية لأجــل منــع حــدوث انعــدام الجنســية وللحــدّ مــن وجــوده.   
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نبذة وخلفية

 
اعتمــد مؤتَمــرُ مجلــس الــوزراء العــرب )المؤتمــر الــوزاري العربــي( حــول الانتمــاء والهويــة 
القانونيــة، الــذي عقدتــه جامعــة الــدول العربيــة، فــي فبرايــر/ شــباط 2018، تحــت رعاية الرئيس 
التونســي، الإعــلانَ العربــي حــول الانتمــاء والهويــة القانونيــة.1 ومــن التوصيــات الرئيســة التــي 
خلُصَــت إليهــا الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة، وأعربت عنهــا في الإعلان العربــي ضرورة 
قيــام الأمانــة العامــة / ســكرتاريا جامعــة الــدول العربيــة بإعــداد دليــل خــاصّ بقوانيــن الجنســية 
لكــي يســاعد فــي ضمــان تمتّــع جميــع الأشــخاص فــي المنطقــة العربيــة بحقّهــم فــي الحصول 
علــى جنســية مــا. ويوفّــر الالتــزام القــوي والواضح مــن جانب جامعة الدول العربية بالمســاواة 
بيــن الجنســين، وبالانتمــاء والهويــة القانونيــة الأســاس الــلازم لهــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص 
بقوانيــن الجنســية. ويعتمــد الإعــلان العربــي علــى التقاليــد المعمــول بهــا منــذ أمــد بعيــد فــي 
المنطقــة العربيــة، والتــي تعتــرف بحــقّ جميــع الأطفــال فــي الانتمــاء، وفــي التمتّــع بالحقــوق 
فــي حيــاة أُســرية )عائليــة(، وفــي وحــدة الُأســرة )العائلــة(، وفــي الحصــول علــى اســم، وهويــة 
يــن الإســلامي واحــداً مــن الديانــات الرائــدة فــي توفيــر  قانونيــة. وفــي الحقيقــة، يعــدُّ الدِّ
الحمايــة الدوليــة مــن الاضطهــاد، وفــي الإقــرار بــأنّ هــذه الحمايــة حــقٌّ إنســاني أساســي؛ وإنّ 
يــن الإســلامي تســاعد في ضمــان عدم حرمان المســتضعفين )الضعفاء  الكثيــر مــن مبــادئ الدِّ
المعرّضيــن للمخاطــر( مــن الحمايــة، ممّــا يضمــن انتمــاء الجميــع.2 وبالاســتفادة مــن هــذا 
التقليــد المســتمر علــى الــدوام، ومــن المســتجدات الحديثــة العهــد، فقــد قامــت الكثيــر مــن 
دول العالــم العربــي باتّخــاذ تدابيــر محليّة لحماية النســاء والأطفــال والعائلات بطريقة أفضل، 
ق بحقوقهم في الجنســية، وفــي التوثيق )الحصول  وذلــك يشــمل حمايتهــم فــي كلّ مــا يتعلَّ
ــأن  علــى الأوراق الثبوتيــة(، وفــي وحــدة العائلــة. وتجــدر الملاحظــة، علــى وجــه الخصــوص ب
الكثيــر مــن الإصلاحــات المهمّــة قــد أُدخلت على قوانين الجنســية فــي أنحاء المنطقة العربية 
كافــة، مــن أجــل منــح المــرأة الحــقّ فــي منــح جنســيتها إلــى أطفالهــا علــى قــدم المســاواة 
مــع الرجــل. ويهــدف هــذا الدليــل الخــاصّ بقوانيــن الجنســية إلــى البنــاء علــى الجهــود والأعمــال 
المهمّــة التــي تقــوم بهــا جامعــة الــدول العربيــة، وإلــى إظهــار تلــك الجهــود والأعمــال فــي 
ــة تحتــوي علــى الأحــكام الأجــدى نفعــاً بشــأن الحصــول علــى الجنســية،  وثيقــة قانونيــة فنيّ
بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، وبحيــث يمكــن اســتخدام تلــك الوثيقــة مــن قبــل الــدول 
الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة، لكــي تُيسّــر لهــا إمكانيــة تحديــث أو تعديــل قوانيــن الجنســية 
لديهــا. ويُوصــى بــأن تُرافــقَ أيَّ تغييــرٍ فــي القانــون تدابيــرُ مناظــرة لــه مــن أجل تطبيــق القانون، 
وتكــون علــى شــكل تطويــر أنظمــة وتوجيهــات ضروريــة لتطبيــق القانــون، جنبــاً إلــى جنــب 
مــع رفــع مســتوى الوعــي بهــذا التغييــر، والإعــلان عنــه، وعقــد دورات تدريبيــة بشــأنه، وبنــاء 
قــدرات أصحــاب المصلحــة المعنييــن مــن ذوي الصلــة بتطبيق القانــون، مثل القضــاة، والقادة 
ييــن، والمجتمــع المدنــي. وبذلــك، يكــون تحديــث القوانيــن أكثــر فعّاليــةً عندمــا تُرافقــه  المحلِّ

إجــراءات ذات مغــزى لضمــان تطبيقــه تطبيقــاً تامّــاً.  



5

الإطار القانوني الدولي والإقليمي 

يُقــرُّ القانــون الدولــي بالحــق فــي الانتمــاء والهويــة القانونيــة بصــورة حازمــة؛ فالانتمــاء 
ه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان،  تأطيــرٌ إيجابــيٌّ لتطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز الــذي يُقــرُّ
ه أيضــاً قانــون حقــوق الإنســان اللاحــق لــه.3 وتُعتبــر الهويــة القانونيــة بمثابــة الاعتــراف  ويُقــرُّ
بالشــخص أمــام القانــون، وهــي تتضمّــن الحــق فــي الحصــول علــى اســم، وجنســية وعلاقــات 
عائليــة، أُســوةً بمــا ينــصّ عليــه القانــون الدولــي والُأطــر الدوليــة.4 إنّ الجنســيةَ جــزءٌ جوهــريٌّ 

مــن مســألة الانتمــاء والهويــة القانونيــة، وهــي تجمــع كلّ هــذه المفاهيــم معــاً. 

ــة مــا، وتنشــأُ عــن هــذه  ــة بيــن شــخص مــا ودول ــة القانوني كذلــك فــإنّ الجنســية هــي الصل
الصلــة حقــوقٌ وواجبــات لــكل مــن الرّعيّــة والدولــة علــى حــدٍّ ســواء. ومــع أن كلمتــي “رعيــة 
national“ و “مواطــن citizen“، فــي بعــض المناطــق، تمثّــلان مفاهيــم مختلفــة، إلا أنّ 
المصطلحيــن ســيكون لهمــا المعنــى نفســه فــي هــذه الوثيقــة، تحقيقــاً لأغراضهــا. وتُشــير 
قوانيــن الجنســية إلــى مجموعــة القواعــد التــي تحكــم الأزمــان التــي يجــوز فيهــا للفــرد أن 
يحصــل علــى جنســيته، أو يُغيرهــا أو يحتفــظ بهــا. إنّ قانــونَ الجنســية وظيفــةٌ محلّيــة بصــورة 
جوهريــة، ولكــن لــه تبعاتــه فــي القانــون الدولــي.5 وتملــك كلُّ دولــة الصلاحيــة لتحديــد 
ــحَ  الجنســية لأحــد الأفــراد، وتحديــد الوقــت الــذي  الظــروف الدقيقــة التــي يجــوز فيهــا من
يجــوز فيــه للدولــة ســحبها منــه، وفقــاً لذلــك.6 غيــر أنّــه، وكمــا ينــصُّ عليــه الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان: فــإنّ لــكل فــرد “حــقُّ التمتــع بجنســية مــا، ولا يجــوز تعسّــفاً حرمــان أي 
شــخص مــن جنســيته، ولا مــن حقّــه فــي تغييــر جنســيته.7 واســتناداً إلــى ذلــك، ومــع وضــع 
ــن على الدول ممارســة ســلطاتها التقديرية  وتطويــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، يتعيَّ
)الاستنســابية( العامــة فــي تحديــد القواعــد التــي تحكــم الجنســية ضمــن معاييــر الالتزامــات 

الدوليــة ذات الصلــة. وينبغــي أيضــاً أخــذ المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة فــي الحســبان.

وتشــتمل الحقــوق المرتبطــة بامتــلاك جنســية مــا، فــي جميــع البلــدان تقريبــاً، علــى الحــقَّ 
غيــر المشــروط فــي الدخــول إلــى إقليــم بلــد الجنســية، والإقامــة فيــه بصفــة دائمــة، وفــي 
العــودة إلــى البلــد مــن الخــارج، والحــقّ فــي تلقّــي الحمايــة مــن دولــة الجنســية داخــل 
ــة  إقليمهــا وخارجــه – وهــذا يشــمل إمكانيــة الحصــول علــى المســاعدة القنصليــة والحماي
الدبلوماســية، وعلــى المجموعــة المتنوّعــة مــن الحقــوق السياســية التــي تتعلّــق بالعضويــة 
الفعّالــة والكاملــة للدولــة، والحقــوق فــي الحمايــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.8   
غيــر أنّ هــذه الحقــوق ليســت محصــورة، بالضــرورة، فــي هــؤلاء الأشــخاص الذيــن يعتبــرون 
ــال، فــإن الحــقّ فــي مغــادرة الفــرد  ــة مــا محــدّدة بعينهــا. علــى ســبيل المث ــن لدول مواطني
“دولتــه” ودخولــه إليهــا لا يقتصــر علــى مواطنــي البلــد، فــي إطــار التوضيــح الــذي قدمتــه 
ــع بــه أيضــاً الأشــخاص  لجنــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة بــأنّ هــذا الحــقّ يتمتَّ
ــق ببلدهــم الــذي اعتــادوا الإقامــة  العديمــي الجنســية )أو “عديمــي الجنســية”( فيمــا يتعلَّ
فيــه.9 ومــن المهــم الاعتــراف بــأنّ كل فــرد، ســواء أكان أم لــم يكــن يحمــل جنســيةً مــا، يمتلــك 
حقوقــاً إنســانيّةً بمقتضــى القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وبالنســبة إلــى المعاهــدات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان، فــإن معظمهــا لا يُميّــز بيــن المواطنيــن وغيــر المواطنيــن عندمــا 
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تطالــب الــدول باحتــرام حقــوق الإنســان الأساســية لأولئــك الذيــن يندرجــون ضمــن ولايتها أو 
يخضعــون لســيطرتها. وثمّــة اســتثناءٌ واحــد، ألا وهــو الحــقُّ في المشــاركة السياســية، والتي 
يُحتَفــظُ بهــا، بصــورة عامــة، لمواطنــي البلــد المعنــي.10 ومــع أن الــدول لديهــا التــزام يقتضــي 
منهــا ضمــان تمتّــع جميــع الأشــخاص الذيــن يندرجــون تحــت ولايتهــا، أو يخضعــون لســيطرتها 
بحقــوق الإنســان الأساســية، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن لا يمتلكون جنســيةً مــا، إلا أنّ التمتّع 
عمليــاً بهــذه الحقــوق علــى أرض الواقــع والتطبيــق غالبــاً مــا يُنقــضُ )يُنتقَــصُ منــه( بســبب 
الصياغــات المختلفــة للقانــون المحلــي والسياســات المحليــة. ونتيجــة لذلــك، فــإنّ الأفــراد 
الذيــن ليــس لديهــم جنســية مــا غالبــاً مــا يحرمــون مــن الحصــول علــى الخدمــات الأساســية 
والحقــوق، مثــل القــدرة علــى إثبــات الإقامــة القانونيــة، والســفر، والعمــل فــي الاقتصــاد 
ــة  ــى المــدارس، وإمكانيــة حصولهــم علــى الخدمــات الصحي الرســمي، وإرســال أطفالهــم إل

الأساســية، أو شــراء أو امتــلاك العقــارات الخاصــة، أو الانتخــاب.

لقــد صادقــت الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، إمــا جميعهــا وإمــا عــددٌ كبيــر منها، 
ــرٌ علــى قانــون الجنســية. فعلــى ســبيل  علــى العديــد مــن المعاهــدات الدوليــة التــي لهــا أث
المثــال، تنــصُّ اتفاقيــة حقــوق الطفــل “CRC” لعــام 1989 11، والتــي يعتبــر جميــعُ الــدول 
ــكل طفــل الحــق فــي  ــى أنْ يكــون ل ــة أطرافــاً فيهــا، عل ــدول العربي الأعضــاء فــي جامعــة ال
الحصــول علــى جنســية مــا، وعلــى هويــة منــذ ولادتــه. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الاتفاقيــة 
 ،12)”CERD“( 1966 الدوليــة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري لعــام
واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضد المــرأة لعــام CEDAW“( 1979”(13، والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )“ICCPR”(، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقــة14 لعــام 2007 ... جميعهــا تحتــوي علــى أحــكام مهمّــة تتعلّــق بالحــق فــي الحصــول 
ــر اتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية لعــام 1961 المعاهــدة  علــى جنســية مــا. وتعتب
الأكثــر شــمولية فيمــا يتعلّــق بالجنســية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بتعبيــر »اتفاقيــة 1961«(.15  
وتوفّــر اتفاقيــة 1961 إطــاراً للقواعــد ذات العلاقــة بالحصــول علــى الجنســية، والتّخلــي عنها، 
وفقدانهــا والحرمــان منهــا. ومــع أنّ اتفاقيــة 1961 لــم ينضــمّ إليهــا الكثير من الــدول الأعضاء 
فــي الجامعــة العربيــة، إلا أنّ المعاهــدة تظــلُّ مفيــدةً كمصــدر للمعاييــر التــي قبلهــا ومــا زال 
ع الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة علــى النظــر فــي  يقبلهــا المجتمــع الدولــي. وتُشــجَّ
الانضمــام إلــى اتفاقيــة 1961 فيمــا يرتبــط بإحــداث أي تغييــرات فــي قوانيــن الجنســية لديها؛ 
فمــن شــأن الانضمــام إلــى اتفاقيــة 1961 أن يكــون أحــد التدابيــر الفعّالــة فــي ضمــان تمتّــع 
جميــع الأشــخاص بحقّهــم فــي الانتمــاء، وبحقّهــم فــي الحصــول علــى هويــة قانونيــة مــا.16   
وبالإضافــة إلــى ذلــك، فبالرغــم مــن أن الأهــداف التنمويــة المســتدامة الصــادرة عــن الأمــم 
دُ  المتحــدة غيــر ملزمــة قانونيّــاً، إلا أن الإعــلان العربــي حــول الانتمــاء والهويــة القانونية يُشــدِّ
علــى أن الــدول قــد أخــذت علــى نفســها عهــداً لتوفيــر الهويــة القانونيــة للجميــع بحلــول عــام 
2030، وفقــاً لبرنامــج عمــل )أجنــدة( 2030. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإن المبــدأ رقــم 20 مــن 
المبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح الداخلــي، يُناشــد - علــى وجــه التحديــد - الــدول لضمــان 
تحقيــق المســاواة بيــن النســاء والرجــال الذيــن يطالهــم النــزاع، والذيــن ينزحــون داخليــاً، فــي 
الحصــول علــى توثيــق )أوراق ثبوتيــة( مــن الأحــوال المدنيــة، وذلــك بهــدف توفيــر الحمايــة 

لهــم والتّمتّــع بالحقــوق فــي الحصــول علــى هويــة قانونيــة.17 
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 2004 لعــام  الإنســان  لحقــوق  العربــي  الميثــاق  فــإن  الإقليميــة،  المعاييــر  حيــث  ومــن 
ــن أقرّتهمــا  ــاق حقــوق الطفــل فــي الإســلام لعــام CRCI( 2005(19، الّلذي )ArCHR(18، وميث
جامعــة الــدول العربيــة، ملائمــان لقانــون الجنســية فــي المنطقــة العربيــة. وســعياً منهــا 
للخُلــوص إلــى توصيتهــا بإعــداد دليــل خــاصّ بقوانيــن الجنســية، فقــد كــرّرت الــدول الأعضــاء 
ــرَ الاســتنتاجات التــي خلُــص إليهــا الميثــاق العربــي لحقــوق  فــي جامعــة الــدول العربيــة ذِكْ
الإنســان، والتــي تنــصّ علــى حــقّ جميــع الأشــخاص فــي الحصــول علــى هويــة قانونيــة 
وحيــاة كريمــة، وذِكْــر مبــادئ الشــارقة بشــأن حمايــة الأطفــال اللاجئيــن، والتــي تذكــر تحديــداً 
ضــرورة تســجيل جميــع الأطفــال اللاجئيــن وتوثيــق هويتهــم عنــد الــولادة.20 وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، فقــد اســتند الإعــلان العربــي حــول الانتمــاء والهويــة القانونيــة علــى المؤتمــر العربــي 
الأول حــول الممارســات الجيــدة والفــرص الإقليميــة لتعزيــز حقــوق المــرأة والمســاواة بيــن 
الجنســين فــي الحصــول علــى الجنســية«، الــذي عقــد فــي أكتوبــر / تشــرين الأول عــام 2017، 
والــذي أكــد مــن جديــد أهميــة البنــاء علــى الجهــود القائمــة لتعزيــز حقــوق المــرأة والمســاواة 
بيــن الجنســين فــي الحصــول علــى الجنســية، إضافــةً إلــى الاعتمــاد علــى اجتمــاع الخبــراء 
ــر /  ــذي عقــد فــي أكتوب ــة« وال ــا ... مســتقبلنا: الانتمــاء والهوي ــوان »أطفالن الإقليمــي بعن
تشــرين الأول 2016، والــذي يُقــرُّ بحقــوق تســجيل المواليــد )عنــد الــولادة(، وفــي الجنســية 
وفــي وحــدة العائلــة.  ويدعــو الإعــلان العربــي أيضــاً إلــى إلغــاء التمييــز بيــن الجنســين فــي 
ــن حقــوق المــرأة  ــط فيمــا بي ــع أنحــاء المنطقــة، اعترافــاً بالرواب ــن الجنســية فــي جمي قواني

وحقــوق الطفــل فــي المنطقــة العربيــة.  
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الأسباب المنطقية لإعداد دليل إقليمي خاص بقوانين الجنسية 

ــرُ الحصــول علــى الجنســية منافــع مهمّــة علــى صعيــد الفــرد والمجتمــع علــى حــدٍّ ســواء.  يوفِّ
ــروا، وليبلغــوا طاقاتهــم  فالانتمــاء هــو أحــد الُأســس اللازمــة للأشــخاص لكــي ينمــوا ويكب
ــاً فــي كنــف عائلاتهــم، ومجتمعاتهــم وبلدانهــم. ويُمكــنُ  ــر أمن وإمكاناتهــم، ويُصبحــوا أكث
ز الاقتصــادات المحليــة والقوميــة  لزيــادة حجــم الشــمول والمشــاركة والانتمــاء أن تُعــزِّ
ــن التّماســك والاســتقرار  )الوطنيــة(، وأن تــؤدي إلــى التحصيــل العلمــي العالــي، وأن تحسِّ
الاجتماعييــن. ويســتطيع الأشــخاص، الحاصلــون علــى جنســية مــا، أن يحصلــوا بســهولة أكبــر 
ــر الرســمي  ــوا إلــى ســوق العمــل الــذي يتعــدّى القطــاع غي ــة، وأن يدخل علــى وثائــق الهوي
يتنقّلــوا  وأن  الثــروات،  يمتلكــوا  أن  أكبــر  بدرجــة  المحتمــل  ومــن  المخفــي؛  الاقتصــاد  أو 
بحريــة وبطريقــة مفيــدة أكثــر، وأن يُســاهموا مباشــرةً فــي الاقتصــادات والمجتمعــات. 
ومــن المحتمــل أن يــؤّدي الإحســاس المتزايــد بالانتمــاء إلــى مجتمــع مــا إلــى رفــع مســتوى 
ز عندمــا يكــون الأشــخاص قادريــن علــى  الاســتقرار والأمــن داخــل الدولــة الأم؛21 وهــذا يتعــزَّ

ــع بالحــق فــي الحصــول علــى جنســية. التمتّ

ر الدليــل الخــاص بقوانيــن الجنســية كأداة لدعــم الــدول التــي قــد تكــون مهتمّــةً  لقــد طُــوِّ
بتحديــث عناصــر معيّنــة مــن قوانيــن الجنســية لديهــا. فقــد ترغــب الــدول فــي إعــادة النظــر 
فــي بعــض جوانــب قوانيــن الجنســية لديهــا، نظــراً لأنّ الكثيــر مــن تلــك القوانيــن كانــت أصــلًا 
قــد ســنّتها حكومــات أجنبيــة فــي وقــت كانــت فيــه القواعــد الدوليــة التــي تحكــم الجنســية 
مختلفــةً اختلافــاً كبيــراً عمّــا هــي عليــه فــي الوقــت الحاضــر. فقــد كان للنظاميــن القانونييــن 
البريطانــي والفرنســي تأثيــراً علــى المنطقــة فــي النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، وذلــك 
ــات(، والحكــم  ــة )المحمي ــج مــن الحكــم الاســتعماري، والحكــم تحــت الحماي مــن خــلال مزي
تحــت الانتــداب.22 وقــد أثّــرت الأعــراف البريطانيــة والفرنســية بقــوة، علــى القوانيــن الأوليــة 
ت عَقِــبَ الاســتقلال لــدى الكثيــر مــن الــدول فــي المنطقــة، والتــي بقيت  للجنســية التــي سُــنَّ
المبــادئ والمعتقــدات الرئيســية منهــا نافــذة المفعــول علــى نطــاق كبيــر حتــى الوقــت 
الحاضــر.23 ومنــذ أن سُــنّت تلــك القوانيــن، حدثــت مســتجدات مهمــة فــي القانــون الدولــي، 
ــر التفاوت  تعكــس توافقــاً ناشــئاً علــى أنّ للجميــع الحــقّ فــي الحصــول علــى جنســية مــا. ويوفِّ
بيــن بعــض القوانيــن المعمــول بهــا حاليــاً، وبيــن الأعــراف القانونيــة الدوليــة والإقليميــة 

الراهنــة حافــزاً قويّــاً للتغييــر. 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد غيّــرت الظواهــر الاجتماعيــة، كالعولمــة والنــزاع، الظــروف التــي 
يمكــن بوســاطتها أن يتمكــن الأشــخاص مــن الحصــول علــى الجنســية. فالأزمــات العالميــة 
والإقليميــة تُهــدّد بتــرك ملاييــن الأشــخاص، ومنهــم الأطفــال علــى الهوامــش دون أن يأبــه 
ض الأطفــال  ــزاع ومــا ينتــجُ عنــه مــن النــزوح علــى نطــاق كبيــر قــد يُعــرِّ بهــم أحــد. كمــا أن النّ
ل نظم  للخطــر بســبب زيــادة حجــم انفصــال وتفريــق أفــراد العائلات عن بعضهم بعضــاً، وتَعَطُّ
التســجيل المدنــي عــن أدائهــا وظائفهــا فــي المناطــق التــي تطالهــا النزاعــات، والصعوبــات 
يجــات )واقعــات الــولادة والــزواج( الجديــدة. وبالإضافــة إلــى ذلك،  فــي تســجيل المواليــد والزِّ
فــإنّ العولمــة جلبــت معهــا مســتويات متزايــدة زيــادةً شاســعة مــن الهجــرة، والزّيجــات بيــن 
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الطوائــف والأديــان؛ ويولــد الأطفــال خــارج بلــدان الجنســية التــي يحملهــا والداهمــا. وهــذه 
ــم تخيّلهــا  ــم يت ــدة، وفجــوات ومخاطــر ل ــدات جدي ــي بتعقي ــة الناشــئة تأت ــق الواقعي الحقائ
بصــورة كاملــة، أو معالجتهــا معالجــة تامّــة فــي قوانيــن المواطنــة )الجنســية( الأصليــة 

لمعظــم الــدول فــي العالــم. 

إنّ تعديــل قوانيــن الجنســية مــن أولويــات جامعــة الــدول العربيــة، وذلــك حتــى يتســنّى 
تقليــص آثــار النزاعــات المســلحة علــى العائــلات التــي تطالهــا تلــك النزاعــات، وبحيــث يكــون 
جميــع الأطفــال قادريــن علــى التّمتّــع بحقهــم فــي الانتمــاء. وعــلاوة علــى ذلــك، فــإنّ ظاهــرة 
العولمــة، الحديثــة العهــد نســبياً، قــد أدّت إلــى ازديــاد قابليــة التّحــرّك والانتقــال، واســتحداث 
أشــكال جديــدة مــن الهجــرة. ونتيجــةً لذلــك، فــإنّ أعــداداً كبيــرةً مــن الأشــخاص يعيشــون خارج 
بلــدان جنســياتهم، أو يمتلكــون جنســيات متعــددة، ويعيشــون فــي أكثــر مــن بلــد واحــد. وقــد 
أضحــى الــزواج بيــن أشــخاص مــن جنســيات مختلفــة واقعــةً يتكــرر حدوثهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، 
فــإنّ الأطفــال الذيــن قــد يمتلــك والداهمــا جنســيات مختلفــة، أو يولــدون خــارج بلــد جنســية 
والديهــم، مــن جملــة أمــور أُخــرى، قــد أصبــح وجودهــم مألوفــاً بصــورة شــائعة. وفــي هــذه 
الأوضــاع، قــد يفشــل الأطفــال فــي الحصــول علــى جنســية مــا عنــد الــولادة بســبب التضــارب 
فــي قوانيــن الجنســية لــدى بلــدان مختلفــة، ولا ســيّما عندمــا يتّبــع أحد القوانين مبــدأ قانون 
الأرض / مســقط الــرأس )حيــث يتــم تقريــر جنســية الطفــل بنــاء علــى أســاس مــكان الــولادة(، 
ســب إلــى  ر علــى أســاس النَّ بينمــا يتّبــع قانــونٌ آخــر مبــدأ قانــون الــدم )جنســية الطفــل تتقــرَّ
الأم أو الأب(. وفــي ســياق التفاعــل العولمــي المتزايــد، ومــع التّنقــل المتكــرّر للأشــخاص عبر 
ــب تــرك الأشــخاص منفرديــن مــن  الحــدود، لــم يعــد بإمــكان الــدول مــن الناحيــة العمليــة تجنُّ
دون منحهــم جنســية مــا، مــن خــلال التطبيــق المســتقل للقوانيــن الوطنيــة. إن الحاجــة تدعو 

ــقة لهــذا الغــرض.24 إلــى تطبيــق مقاربــة دوليــة منسَّ

وإنّ اســتحداث هــذا الإطــار القانونــي لَخطــوةٌ مهمّــة للتأكــد مــن أنّ المســتجدات المســتمرة 
علــى المســتويين القومــي أو الدولــي تُعــزّز اســتحداث قوانيــن للجنســية، بمــا يتوافــق مــع 

المعاييــر الإقليميــة والدوليــة. 



10

الخطوط العريضة للدليل الإقليمي الخاص بقوانين الجنسية 

يُوفّــر هــذا الدليــل الخــاص بقوانيــن الجنســية أحكامــاً قانونيــةً نموذجيــةً لمختلــف مجــالات 
قوانيــن الجنســية ذات الصلــة. فقــد وُضِــع كلُّ حُكــم قانونــي منهــا ضمــن ســياقه القانونــي 
ــح بأنهــا  ــة التــي يُرجَّ ــح المنافــع المُحتمل ــه لكــي تُوضَّ ــة ب ــة ذات صل ــي، وأُعطيــت أمثل الدول
ــب علــى إقــرار تلــك الأحــكام القانونيــة فــي قوانيــن الجنســية. وينبغــي أن يُنظَــر  ســوف تترتَّ
إلــى تلــك الأحــكام، التــي يشــتمل عليهــا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية، كَمَثَــلٍ 
أعلــى يجــوز لفــرادى الــدول أن تُعدّلــه وفــق ظروفهــا الفريــدة ونظامهــا القانونــي الفريــد، 
بينمــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الالتزامــات القانونيــة الدوليــة. وفــي مجملهــا، فــإنّ الأحــكام 
ــواردة فــي الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية تهــدف إلــى أن يكــون  القانونيــة ال

دليــلًا متكامــلًا تســتخدمه الــدول فــي الاعتمــاد والبنــاء عليــه وفــق احتياجاتهــا الخاصــة.
 

كذلــك تُوفّــر الأحــكامُ القانونيــة التــي يشــتمل عليهــا هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن 
الجنســية التّوجيــهَ والإرشــادَ بشــأن القوانيــن المتعلّقــة بالحصــول علــى الجنســية، وبســحب 
الجنســية علــى حــدٍّ ســواء. وثمّــة ثــلاث طــرق رئيســة تمنــح الــدول بوســاطتها الجنســية إلــى 
الأفــراد؛ وهــي علــى وجــه التحديــد: منــح الجنســية بالــولادة فــي الإقليــم )قانــون الأرض / 
 Jus ســب أو الُأبوّة والُأمومة )قانون الدم مســقط الرأس Jus Soli(، أو منح الجنســية بالنَّ
Sanguinis(، أو بالتّجنّــس. وتعتبــر طريقتــا منــح الجنســية علــى أســاس مــكان الــولادة ومنــح 
الجنســية علــى أســاس جنســية الأب والأم الُأســلوبين الأكثــر شــيوعاً اللذيــن تســتخدمهما 
الــدول فــي منــح الجنســية عنــد الــولادة، ويشــتمل هــذا الدليــل علــى الأحــكام القانونيــة 
ــى الجنســية. وتماشــياً مــع  ــن الوســيلتين فــي الحصــول عل ــة ذات العلاقــة بهاتي النموذجي
المســتجدات الحديثــة العهــد فــي المنطقــة، فــإن الأحــكام القانونيــة النموذجيــة المتعلّقــة 
بالحصــول علــى الجنســية عنــد الــولادة تُعــزّز حقــوق المــرأة فــي الجنســية والمســاواة بيــن 
الجنســين علــى صعيــد منــح الجنســية؛ الأمــر الــذي يُعــزّز بالتالــي حمايــة المــرأة والطفــل 
الدليــل  هــذا  يشــتمل  الرئيســية. كذلــك  الدوليــة  المعاييــر  مــع  يتوافــق  بمــا  والعائــلات 
الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية علــى حُكــم قانونــي منفصــل يتنــاول منــح الجنســية إلــى 
ف  اللقطــاء، أو الأطفــال الذيــن يتــم العثــور عليهــم فــي إقليــم بلــد مــا مــن دون إمكانيــة التعــرُّ
ــدول  ــة الــدول الأعضــاء فــي جامعــة ال ــة والديهــم. وتجــدر الإشــارة إلــى أن أغلبي علــى هوي
مــة مــن أجــل حمايــة اللقطــاء، الأمــر الــذي يعكــس  العربيــة لديهــا فعليــاً أحــكامٌ قانونيــة مُصمَّ

الهشاشــة )الضعــف أو الاســتضعاف( الخاصــة بهــذه الفئــة مــن الأشــخاص. 

ومــع أن تســجيل المواليــد لا يمنــح الجنســية بحــدّ ذاتــه، إلا أنــه مشــمولٌ أيضــاً فــي الدليــل 
الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية، وذلــك لأنــه عمليــاً يعتبــر إثباتــاً مهمّــاً للجنســية. 
ويُعطــي الإعــلانُ العربــي للانتمــاء والهويــة القانونيــة الأولويــةَ لتعميــم تســجيل المواليــد 
ل عنــد ولادتــه – وهــو حــقٌّ  فــي المنطقــة، ممّــا يُعــزّز مبــدأ حــق كل طفــل فــي أن يُســجَّ
تُكرّســه المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل CRC، والمــادة 24 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ف تســجيل المواليــد بأنّــه القَيْــدَ المســتمر  بالحقــوق السياســية والمدنيــة ICCPR. ويُعــرَّ
والدائــم والعمومــي فــي ســجل الأحــوال المدنيــة لحــدوث واقعــات الــولادة ولخصائــص 
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المواليــد وفــق المتطلبــات القانونيــة لأي بلــد.25 ويعتبــر تســجيل المواليــد، الــذي يشــتمل 
فــي العــادة علــى إصــدار شــهادة ولادة )شــهادة ميــلاد(، أحــد الوســائل الرئيســة التــي 
بوســاطتها قــد يســتطيع الفــرد تأســيس صلــة )علاقــة أو رابــط( فيمــا بينــه وبيــن دولــة 
جنســيته. فــإذا كان البلــد يعتمــد بصفــة رئيســة علــى قانــون الــدم )منــح الجنســية بالنّســب 
إلــى الأب والأم( لتثبيــت الجنســية، فــإنّ شــهادة الــولادة ســتوفّر دليــل إثبــات النســب إلــى 
الأب والأم؛ وإذا كانــت الدولــة تعتمــد علــى مــكان الــولادة فــي تثبيــت الجنســية، فــإنّ 
شــهادة الــولادة ســتوفّر الدليــل علــى مــكان وقــوع الــولادة. إنّ الأطفــال معرضــون لخطــر 
متزايــد يتمثّــل فــي عــدم قدرتهــم علــى التّمتّــع بحقّهــم فــي الحصــول علــى الجنســية إذا لــم 
تُســجّل واقعــات ولادتهــم؛ ولهــذا الســبب، فقــد تــم تضميــن أحــكام قانونيــة خاصــة بتســجيل 

المواليــد فــي هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية. 

لقــد جــرى تكريــس ثلاثــة أقســام مــن الدليــل لعمليــة التّجنّــس، وهــي تتمثّــل في منح شــخص 
ــزواج هــو  ــس نتيجــة لل ــة مــا. فالتّجنّ ــة »المواطــن«( فــي دول ــي الجنســية )وضــع الرّعي أجنب
موضــوع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، ولــه أيضــاً أثــرٌ علــى جنســية الأطفــال والأزواج 
)مــن الجنســين( مــن غيــر مواطنــي )مــن غيــر رعايــا( الدولــة. وتكفــلُ الأحــكام القانونيــة 
المشــمولة فــي هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية بـــأن تتمتّــع المــرأة بنفــس 
الحقــوق التــي يتمتّــع بهــا الرجــل فيمــا يتعلّــق بــأي تغييــر فــي الجنســية نتيجــة للــزواج. كذلــك 
يشــتمل هــذا الدليــل علــى حُكــم قانونــي بشــأن التّجنّــس بســبب الإقامــة لمــدة طويلــة فــي 
ــر الحاســمة فــي خفــض  ــز. ومــن التدابي ــدأ عــدم التميي ــان مب ــرِزُ للعي ــذي يُب ــد مــا، الأمــر ال بل
حــالات انعــدام الجنســية تيســير عمليــة تجنيــس الأشــخاص العديمــي الجنســية؛ وبنــاءً علــى 
ذلــك، فــإن الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية يشــتمل علــى حُكــم قانونــي بشــأن 

التّجنّــس حيثمــا يتــم العثــور علــى شــخص عديــم الجنســية. 

ف خلافــةُ الــدول بأنهــا اســتبدال دولــة بأخــرى، ويمكــن أن يحــدث ذلــك الاســتبدال نتيجــة  تُعــرَّ
لرفــع حالــة الاســتعمار عــن الــدول، أو توحيــد أو اتحــاد الــدول معــاً، أو الاســتيلاء علــى الــدول، 
أو الانفصــال عنهــا، أو تقســيمها. وقــد جــرى تضميــن حُكــم قانونــي حــول خلافــة الــدول فــي 
هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية، نظــراً لأنّ الحــدوث النــادر نســبيّاً لهــذه 
الخلافــة غالبــاً مــا تنشــأ عنــه أوضــاعٌ يمكــن أن يكــون فيها الاحتفاظ بالجنســية معرّضاً للخطر، 

فيمــا لــو كان نظــام الجنســية موجــوداً بطريقــة لا تفــي بالغــرض، أو بطريقــة غيــر منظّمــة. 

ويحتــوي هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية علــى أحــكام قانونيــة تتعلّــق 
بســحب الجنســية، و »ســحب الجنســية« مصطلــحٌ عــام يشــتمل علــى كل مــن فقــد الجنســية 
والحرمــان مــن الجنســية. أمــا فقــدُ الجنســية فيحــدث عندمــا يفقــد شــخصٌ مــا جنســيته حالما 
يتــم تطبيــق القانــون تلقائيــاً. ومــن الأمثلــة العامــة المشــتركة، التــي يمكــن العثــور عليهــا 
فــي القوانيــن التــي تنــص علــى فقــد الجنســية تلقائيــاً إذا مــا حصــل الفــرد علــى جنســية أُخرى. 
ولا يشــتمل هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاصّ بقوانيــن الجنســية علــى أي أحــكام قانونية بشــأن 
فقــدان الجنســية، نظــراً لأنّــه مــن المفضّــل ألا تنــصَّ قوانيــن الجنســية لــدى الــدول علــى 
فقــدان الجنســية تلقائيــاً جــرّاء ذلــك، بــل أن يكــون لديهــا بــدلًا عــن ذلــك قوانيــن تنــصّ علــى 
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جــواز النظــر فــي الحــالات الفرديــة مــن قِبــل ســلطة مختصــة بذلــك. وينطــوي الحرمــان مــن 
الجنســية علــى صــدور قــرار مــن جانــب الدولــة بإلغــاء الجنســية؛ وقــد يحــدث ذلك، على ســبيل 
ــة. وســوف يســتخدم  ــرة ضــد الدول ــال، حيــث يكــون الشــخص قــد ارتكــب جريمــة خطي المث
مصطلــح »ســحب الجنســية« فــي هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية، بمعنــاه 
الواســع لكــي يشــير إلــى كلٍّ مــن فقــدان الجنســية والحرمــان مــن الجنســية. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن القوانيــن والمبــادئ الدوليــة التــي تتعلّــق بهــذه الأحــكام القانونيــة المهمــة قــد تــم 

النظــر فيهــا عــن كثــب لتحديــد الظــروف الدقيقــة، التــي يُســمح فيهــا بســحب الجنســية. 

علــى  الحكومــات  تشــجيع  الجنســية  بقوانيــن  الخــاص  الإقليمــي  الدليــل  لهــذا  وينبغــي 
اســتحداث خطــط اســتراتيجية لهــا تهــدف إلــى ضمــان أن تكــون قوانيــن الجنســية لديهــا 

والدوليــة.  الإقليميــة  المعاييــر  مــع  متماشــية 
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توجيهات 
بشأن الأحكام 

الإقليمية 
في قوانين الجنسية 
في المنطقة العربية
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سب إلى الأب والأم  الحصول على الجنسية من خلال النَّ
    )jus sanguinis( قانون الدم(

الشروط/النصوص 
يعتبــرُ الشــخصُ مواطنــاً فــي الدولــة »ســين«، إذا كانــت أُمُّ الشــخص مواطنــةً أو كان أبــوه 

مواطنــاً فــي الدولــة “ســين” عنــد ولادتــه.26

الملاحظات 
الجنســية التــي تُمنــح مــن خــلال النّســب إلــى الأب والأم، أو قانــون الــدم، هــي الســبيل 
الرئيســي الــذي تُمنــح عــن طريقــه الجنســية عنــد الــولادة فــي الــدول الأعضاء بجامعــة الدول 
ــي  ــون الدول ــى الأب والأم، فــإنّ القان ــة. وإذا مُنحــت الجنســية عــن طريــق النّســب إل العربي
لحقــوق الإنســان يشــترط أن تتمتّــع المــرأة بنفــس الحقــوق التــي يتمتّــع بهــا الرجــل مــن 
حيــث قدرتهمــا علــى نقــل جنســيتهما إلــى أطفالهمــا. ويُوجــد هــذا المعيــار، بصفــة رئيســة، 
فــي اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو “CEDAW”(، وبخاصــة 
البنــد )2( مــن المــادة 9 منهــا. ومــع أن معظــم الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، 
تقريبــاً، دولٌ أطــراف فــي اتفاقيــة ســيداو، إلا أنّ العديــد منهــا يحتفــظ بتحفظــات علــى البنــد 
)2( مــن المــادة 9 منهــا، والتــي تنــص علــى منــح المــرأة حقــاً مســاوياً لحــق الرجــل فــي منــح 
جنســيتها لأطفالهــا.27 فقــد اعتبــرت الهيئــة التعاهديــة لاتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة، )الهيئــة المُنشــأة بموجــب هــذه المعاهدة/الاتفاقيــة( والمســؤولة عــن 
رصــد ومتابعــة امتثــال الــدول لاتفاقيــة ســيداو، بــأنّ التّحفّظــات علــى المــادة 9 مــن اتفاقيــة 
ســيداو لا تتســق مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.28 وفــي التعليــق العــام رقــم 32، أوضحــت 
ــأن الأطفــال يتعرّضــون لخطــر أعظــم فيمــا لــو تــم الإخفــاق فــي  هــذه الهيئــة التعاهديــة ب
الحصــول علــى جنســية مــا عنــد الــولادة عندمــا يفتقــدون إمكانيــة الحصــول علــى المواطنــة 
/ الجنســية بحســب النســب إلــى الأب أو الأم علــى قــدم المســاواة. ووفقــاً لتلــك الهيئــة 
التعاهديــة، فــإن القوانيــن التــي تمنــح الجنســية مــن خــلال النســب وحــده إلــى الأب والأم 

ربمــا يتركــون الطفــل مــن دون جنســية فيمــا لــو: 

) أ( كان الأب عديم الجنسية.
 )ب( كانت قوانين بلد الأب لا تسمح له بنقل جنسيته في ظروف معيّنة، على سبيل 

        المثال، عندما يولد الطفل خارج ذلك البلد.
 )ج( كان الأب غير معروف أو غير متزوج من الأم في وقت ولادة الطفل.

)د( عدم قدرة الأب على القيام بالخطوات الإدارية اللازمة لنقل جنسيته إلى أطفاله، أو 
      على الحصول على دليل إثبات الجنسية لأطفاله، لكونه، على سبيل المثال، قد 

      توفّى، أو كان قد أُجبر ولا يزال مجبراً على الانفصال عن عائلته، أو لا يستطيع إبراز 
      الوثائق التي تُرهِق كاهله، أو أي متطلبات أُخرى. 

) ه( كان الأب ولا يزال غير مستعدٍ لاتخاذ الخطوات الإدارية لنقل جنسيته إلى أطفاله 
       أو للحصول على دليل إثبات الجنسية لأطفاله، على سبيل المثال، فيما لو كان قد 

      هجر أُسرته.29
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ويضمــن الحكــم القانونــي المقتــرح بــأن تمتلــك المــرأة بالفعــل نفــس قــدرة الرجــل علــى نقــل 
جنســيتها إلــى أطفالهــا، بمــا يتماشــى مــع التزامــات )واجبــات( الــدول بمقتضــى اتفاقيــة 
ســيداو. وســوف يُســاعد هــذا الحكــم القانونــي أيضــاً علــى ضمــان قيــام الــدول بالوفــاء 
بالتزاماتهــا التــي تقتضيهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والتــي صادقــت عليهــا جميــع دول 
المنطقــة. وتنــصُّ اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى أن يكــون لــكل طفــل الحــق فــي الحصــول 
علــى جنســية، وتشــترط فــي البنــد )2( مــن المــادة 7 منهــا بــأن تكفــل الدول الأطــراف »إعمال 
هــذه الحقــوق وفقــاً لقانونهــا الوطنــي والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة 
بهــذا المجــال، ولا ســيما حيثمــا يعتبــر الطفــل عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام بذلــك«. 
وبالمثــل، فــإنّ المــادة 7 مــن ميثــاق حقــوق الطفــل فــي الإســلام تشــترط علــى الــدول 
الأطــراف صــون عناصــر هويــة الطفــل، ومنهــا الجنســية.30 وعلــى نحــو مماثــل، فــإنّ العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي انضمــت إليــه جميــع الــدول الأعضــاء 
فــي جامعــة الــدول العربيــة باســتثناء أربــع منهــا، يشــترط بــأن يكــون لــكل طفــل الحــق فــي 
الحصــول علــى جنســية.31 وقــد أســهبت لجنــة حقــوق الإنســان، بصفتهــا الهيئــة التعاهديــة 
التــي تُشــرف علــى امتثــال الــدول للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية، في 
توضيــح هــذه القاعــدة، وأقــرّت بــأن الــدول الأطــراف »مطالبــة بإقــرار كل التدابيــر الملائمــة، 
داخليــاً وبالتعــاون مــع الــدول الأخــرى، لكــي تكفــل بــأن يكــون لــكل طفــل الحــق فــي الحصــول 
علــى جنســية عنــد ولادتــه.«32 وتُلاحــظُ لجنــة حقــوق الإنســان كذلــك بــأن إعمــال حــق الطفــل 
فــي الحصــول علــى جنســية ينبغــي ألا يُعيــق الممارســات التــي تُميّــز علــى أســاس »الطفــل 
الــذي يولــد خــارج نطــاق الزوجيــة، أو الطفــل الــذي يولــد لوالديــن عديمــي الجنســية اســتناداً 

إلــى وضــع الجنســية لأحدهمــا أو لكليهمــا معــاً.33    

وإنّ إقــرار حكــم قانونــي يســمح بمنــح المواطَنــة )الجنســية( للمواطِــن علــى أســاس النّســب 
لــكل مــن الأم والأب ســوف يُســاعد علــى ضمــان قــدرة الأطفــال الذيــن يولــدون داخــل إقليــم 
ــة، وأولئــك الذيــن يولــدون خــارج إقليمهــا، علــى الانتفــاع بأنفســهم مــن حقّهــم فــي  الدول
الحصــول علــى جنســية مــا عــن طريــق زيــادة الظــروف التــي يكــون مــن خلالهــا أي طفــل، 
د بعينــه، قــادراً علــى الحصــول علــى هــذا الحــق. وفيمــا يتعلّــق بالأطفــال الذيــن يولــدون  مُحــدَّ
خــارج بلــد الجنســية، فــإن بعــض البلــدان تشــترط وجــود روابــط كافيــة مــع الدولــة، مثــل 
الإقامــة المعتــادة داخــل الدولــة مــن قبــل الطفــل، ولا ســيّما عندمــا يبلــغ ســنّ الرّشــد، أو 
مــن قبــل الأب أو الأم اللذيــن يعتبــران مــن مواطنــي الدولــة، أو المحافظــة علــى ارتبــاط كافٍ 
)صِلــة كافيــة( مــع بلــد الجنســية عــن طريــق التســجيل لــدى خدماتهــا القنصليــة فــي الخــارج. 
ولكــي يتســنى الالتــزام بالقانــون الدولــي، الــذي ينــص علــى وجــود التــزام إيجابــي علــى كاهــل 
الدولــة للتأكــد مــن أن يولــد الأطفــال وهــم حاصلــون علــى الجنســية، فمــن المفضّــل صياغــة 
القانــون بطريقــة أكثــر شــمولية، بحيــث يكفــل حصــول الأطفــال الذيــن يولــدون لرعايــا الدولة، 
ذكــوراً وإناثــاً، فــي الخــارج علــى جنســية الدولــة التــي ينتمــي إليهــا الأب والأم بصــورة تلقائية. 
ومــن الأهميــة بمــكان أن يكــون الوالــدان مــن الجنســين قادريــن، علــى قــدم المســاواة، علــى 
منــح جنســيتهما لأطفالهمــا فــي حالــة ولادتهــم خــارج إقليــم الدولــة، ولا ســيّما أثنــاء حــالات 
الطــوارئ الإنســانية الطابــع، وفــي أوضــاع النــزوح التــي تتســبّب فــي انفصــال أفــراد العائلــة 
عــن بعضهــم بعضــاً، وكذلــك بســبب وجــود خطــر متصاعــد إلــى حــدّ كبيــر يــؤدي لحــدوث 
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حــالات انعــدام الجنســية، حيــث تخضــع الوحــدة العائليــة للتهديــد، وقــد تُجبــر النســاء علــى 
الــولادة خــارج وطنهــا الأم، ومــن المحتمــل أن يكــون ذلــك مــن دون حضــور الأب. وفــي مثــل 
هــذه الأوضــاع، إذا لــم تســتطع المــرأة منــح جنســيتها لأطفالهــا، فقــد ينتهــي المطــاف 
بالأطفــال بانعــدام الجنســية. ونظــراً للدمــار الــذي يحــلّ بمناطــق انــدلاع الأزمــة، كمــا هــو 
الحــال فــي الوقــت الراهــن فــي ســورية، فقــد ســعى الكثيــر مــن اللاجئيــن إلــى الوصــول 
إلــى بــرّ الأمــان داخــل بلــدان المنطقــة خاليــي الوفــاض )صفــر اليديــن(، وببضعــة أشــكال مــن 
ــاع  ــة اتّب ــب عليهــم للغاي ــق ربمــا تكــون قــد انتهــت صلاحيتهــا. وهــذا يُصعّ ــق، وبوثائ التوثي
خطــوات عمليــة الحصــول علــى شــهادات ميــلاد للأطفــال الــذي يولــدون فــي المنفــى. ومــن 
المعــروف أنّ مســألة الافتقــار إلــى التوثيــق يمكــن أن تكــون بمثابــة حلقــة مفرغــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، فــإنّ الأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم وثائــق لا يســتطيعون الحصــول علــى 
وثائــق لأطفالهــم، ولا يســتطيعون الحصــول علــى الخدمــات الضروريــة، ولا يســتطيعون 
الحصــول علــى الحمايــة الحيويــة، أو أن يعيشــوا حياتهــم بطريقــة عاديــة، وذلــك نظــراً لكثــرة 
العقبــات التــي يواجهونهــا. أمــا خطــر انعــدام الجنســية فهــو أكثــر قــوةً نظــراً لأن الكثيــر مــن 
الأطفــال اللاجئيــن يكونــون قــد انفصلــوا عــن عائلاتهــم بالفعــل، الأمــر الــذي يُصعّــب عليهــم 
حتّــى إثبــات روابطهــم العائليــة، وروابطهــم مــع البلــد الــذي ينتمــون إليــه كرعايــا، ممــا يجعــل 
ذلــك أكثــر أهميــة بكثيــر مــن تســجيل مواليدهــم. وعــلاوةً علــى ذلــك، فــإن النزاعــات غالبــاً 
مــا تدمّــر المنشــآت، والبنــى التحتيــة وقــدرات أجهــزة الدولــة التــي تُصــدر الجنســية ووثائــق 

الهويــة.   

التطبيق
إن لســنِّ قانــون المســاواة بيــن الجنســين أثــرٌ إيجابــيٌّ هائــلٌ علــى الأطفــال والعائــلات.34 
فكلمــا ازداد عــدد الأطفــال الذيــن يتمتّعــون بالحــق فــي الحصــول علــى جنســية، أصبــح مــن 
ــم،  ــل الصحــة والتعلي ــى الخدمــات الأساســية، مث ــر الحصــول عل ــهل عليهــم بدرجــة أكب السَّ
الحمايــة مــن أوضــاع الاســتغلال والعنــف، مثــل زواج الأطفــال، وعمــل  وتوافــرت لهــم 
الأطفــال، وانفصــال أفــراد العائلــة عــن بعضهــم بعضــاً، والاتّجــار والتّبنّــي غيــر القانونــي. ومــن 
المحتمــل أن يُحــدِث قانــون المســاواة بيــن الجنســين آثــاراً اقتصاديــةً أطــول مــدىً، نظــراً لأن 
ــر فــي فــرص  ــى آفــاق أكب ــة المطــاف عل ــون فــي نهاي ــن ســوف يحصل الأشــخاص المتعلمي
زُ هــذا الأثــر الإيجابــي أكثــر فأكثــر كلّمــا أُتيحــت لمــن يتمتّعــون بالجنســية  العمــل. وســوف يُعــزَّ
الكاملــة فــرص النّفــاذ إلــى ســوق العمــل دونمــا عوائــق. فالســماح للمــرأة بنقــل جنســيتها 
لأطفالهــا، علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، ســوف يُســاعد كذلــك فــي المحافظــة علــى 
وحــدة العائلــة، ومنــع اســتعمال آليــات التعامــل الســلبي، حيــث تســتطيع العائــلات اتّخــاذ 
إجــراءات حاســمة لتأميــن الحصــول علــى الجنســية لأطفالهــا، ومــن هــذه الإجــراءات، هجــران 
حديثــي الــولاد والاحتيــال. لقــد شــوهدت هــذه الآثــار الإيجابيــة فــي مصــر منــذ إجــازة قانــون 
الجنســية المصــري فــي عــام 2004، والــذي ينــص علــى المصرييــن هــم: »كل مــن يولــد لأب 
مصــري، أو لأم مصريــة.« ومنــذ إعمــال قانــون الجنســية الــذي يتيــح للأمهات نقل جنســيتهن 
إلــى أطفالهــن بنفــس الأحــكام التــي تنطبــق علــى الآبــاء، لا تــزال العائــلات قــادرةً علــى البقــاء 
معــاً دونمــا انفصــال فــي مصــر، مــن دون خــوف مــن التّرحيــل، نظــراً لأن القانــون وفّــر لهــؤلاء 
الأفــراد الإقامــة القانونيــة، مــن بيــن الحقــوق الرئيســية الأخــرى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فقــد 
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تعــزّزت إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم وفــرص العمــل، ممّــا ســمح لعدد كبير من الأشــخاص 
مــن إعالــة أنفســهم بطريقــة أكثــر ســهولة.35 وتمتــد منافــع قوانيــن الجنســية التــي تُســاوي 
بيــن الجنســين لتشــمل مــا هــو أبعــد مــن المواطنيــن وعائلاتهــم، وتقــوّي الأمــم ككل. فعــن 
طريــق ضمــان تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين في قانون الجنســية، فــإنّ البلــدان، من أمثال 
مصــر، عــزّزت الشــمول الاجتماعــي والاقتصــادي، ممــا ســمح للمزيد من الأشــخاص الإســهام 
ــى المســاهمة فــي  فــي تحقيــق الاســتقرار الوطنــي المعــزّز، والازدهــار والأمــن، إضافــةً إل

التنميــة المســتدامة للبلــدان.
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الحصول على الجنسية من خلال مكان الولادة 
    )”jus soli“ قانون الأرض / مسقط الرأس(

الشروط/النصوص 
)أ ( إذا ولد الطفل في أراضي الدولة »سين«، سيحصل على جنسية الدولة »سين«.

الملاحظات 
الجنســية كنتيجــة  تُمنــحُ  الــذي بموجبــه  المبــدأ  الــرأس، وهــو  قانــون الأرض / مســقط 
لمــكان الــولادة، ليــس بالوســيلة الشــائعة الاســتعمال فــي الحصــول علــى الجنســية بيــن 
الــدول الأعضــاء فــي الجامعــة العربيــة. وبصــورة عامــة، فــإن هــذه الممارســة ليســت غيــر 
متوافقــة مــع القانــون الدولــي، نظــراً لأن الوســيلة التــي تُمنــح الجنســية بموجبهــا، تنــدرج 
عمومــاً ضمــن نطــاق اختصــاص فــرادى الــدول. غيــر أنّ الطفــل إذا وُلِــدَ مــن دون جنســية فــي 
إقليــم إحــدى الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، مــن المهــم أن يُعطــى الطفــل 
جنســية الدولــة التــي يُولــد فيهــا، وبذلــك تســتوفي الدولــة واجباتهــا بمقتضــى المــادة 7 
مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والمــادة 24 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية، لكــي تكفــل عــدم ولادة أي طفــل مــن دون جنســية.36

يعتبــر الطفــل مولــوداً مــن دون جنســية إذا لــم يحصــل لا علــى جنســية والديــه، ولا علــى 
جنســية الدولــة التــي وُلِــد فيهــا.37 ومــن المهــم الملاحظــة أن وضــع والــديْ الطفــل؛ بمعنى 
إذا مــا كانــوا أم لــم يكونــوا عديمــي الجنســية، ليــس العامــل الحاســم والمُحــدّد فيمــا إذا 
كان الطفــل قــد وُلــد عديــم الجنســية. وربمــا يكــون واقــع الحــال هــو أن والــدي الطفــل لا 
يســتطيعان منــح جنســيتهما إلــى طفلهمــا حتــى وإن كانــا كلاهمــا لديهمــا جنســية، ولا 
ان مــن قدرتهمــا  ــديْ جنســيتيهما يحــدِّ ــن أو كلا بل ــد جنســية أحــد الوالدي ســيما إذا كان بل
علــى منــح الجنســية لأطفالهمــا الذيــن يولــدون خــارج بلــد الجنســية. ومــن المحتمــل أن 
يكــون عــدد الأطفــال، الذيــن قــد يحصلــون علــى الجنســية مــن خــلال هــذا الأســلوب، صغيــراً 
– وبخاصــة إذا مــا قامــت بلــدان المنطقــة جميعهــا بتوســيع نطــاق قوانيــن الجنســية لديهــا، 
بحيــث يجــوز للمــرأة نقــل جنســيتها إلــى أطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، الأمــر 

ــضُ نســبة الأطفــال الذيــن يولــدون مــن دون جنســية.  الــذي يُخفِّ

ويجــوز للــدول، بمقتضــى المعاييــر الدوليــة الموجــودة فــي اتفاقيــة 1961، منــح الجنســية 
ــدون داخــل إقليمهــم، ممّــن لا يحصلــون، خــلاف ذلــك، علــى جنســية  ــن يول للأطفــال الذي
مــن خــلال وســيلتين: إمــا تلقائيــاً عنــد الــولادة وإمــا عبــر تقديــم طلــب الحصــول عليهــا. 
ويجــوز للــدول القيــام بذلــك تلقائيــاً عــن طريــق تفعيــل القانــون عنــد ولادة الطفــل؛ أي ] 
بحكــم القانــون )ex lege( [. وبــدلًا عــن ذلــك، يجــوز للدولــة منــح الجنســية فــي وقــت لاحق، 
ــة(، مــع  ــوغ )ســنّ الرشــد القانوني ــى ســنّ البل ــال، عندمــا يصــل الطفــل إل ــى ســبيل المث عل
مراعــاة بعــض الشــروط، ومنهــا مثــلًا اســتمرار إقامــة الطفــل داخــل الدولــة لعــدد محــدّد من 
الســنوات.38   ويشــترط الاتحــاد الأوروبــي، فــي الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن الجنســية، علــى 
ــن  ــون، وإمــا »فــي وقــت لاحــق، للأطفــال الذي ــح الجنســية بحكــم القان ــدول إمــا أن تمن ال
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يبقــون مــن دون جنســية، عندمــا يقدّمــون طلبــاً بذلــك لــدى الســلطة المختصــة.39 وتُجيــز 
الاتفاقيــة الأوروبيــة للــدول إجــراء هــذا المنــح للجنســية علــى شــرط »الإقامــة المعتــادة 
والقانونيــة فــي إقليــم الدولــة لمــدة لا تتجــاوز خمــس ســنوات، تســبق مباشــرة تاريــخ 
تقديــم الطلــب.«40 وتحتــوي كل مــن اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة بشــأن حقــوق الإنســان، 
وميثــاق الطفــل الأفريقــي علــى التــزام واضــح بمنــح الجنســية تلقائيــاً عنــد الــولادة للطفــل 
الــذي يولــد فــي إقليمهــا، وإلا لكانــوا خلافــاً لذلــك أطفــالًا عديمــي الجنســية، ولا تُفســح 
الاتفاقيــة والميثــاق المجــال لتطبيــق شــروط بالطريقــة نفســها الموجــودة فــي الاتفاقيــة 
الأوروبيــة.41 وتنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي المــادة 3 علــى أنــه: »في جميــع الإجراءات 
ــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى«. وبأخــذ هــذا  التــي تتعلــق بالأطفــال، .... يولــى الاعتب
النــص فــي الحُســبان، فــإن صياغــة القانــون التــي تنــصُّ علــى منــح الجنســية للطفــل تلقائيــاً 
عنــد الــولادة، أو عنــد تقديــم الطلــب حــالًا بعــد الــولادة، أفضــل مــن الصياغــة التــي تحتــوي 

علــى متطلبــات مرهقــة مــن الإقامــة المعتــادة أو العوامــل الُأخــرى. 

ــذي يثبــت  ــل ال ويجــب أن يتقاســم كلٌّ مــن مقــدّم الطلــب والســلطات عــبء وجــود الدلي
انعــدام جنســية الطفــل. ولا بُــدّ لصنّــاع القــرار مــن أن ينظــروا فــي المادتيــن 3 و 7 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، وأن يعتمــدوا معيــاراً ملائمــا لوجــود دليــل الإثبــات، علــى ســبيل 
المثــال، أن يتــمّ الإثبــات »بدرجــة معقولــة« بــأنّ الطفــل ســوف يكــون عديــم الجنســية، مــا 
لــم يحصــل علــى جنســية الدولــة المعنيــة. إنّ اشــتراط وضــع معيــار أعلــى مــن شــأنه أن يتــرك 
الأطفــال معرّضيــن لخطــر متصاعــد يتمثّــل فــي عــدم العمــل علــى منحهــم جنســية.42 ومــن 
سُ  شــأن الخطــوات الأساســية فــي هــذا الشــأن أن تســتلزم وضــع وتطويــر إجــراءات تُكــرَّ
لتقريــر مــا إذا كان الفــرد أم لــم يكــن عديــم الجنســية، وأن تســتلزم أيضــاً اعتمــاد تعريــف 
»الشــخص العديــم الجنســية« فــي القانــون المحلــي، بمــا يتماشــى مــع التعريــف الموجــود 
فــي المــادة 1 مــن الاتفاقيــة المتعلّقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية لعــام 1954 
)يشــار إليهــا فيمــا بعــد بتعبيــر »اتفاقيــة 1954(43 ، التــي حصلــت علــى خاصيــة أحــد أعــراف 

القانــون الدولــي العرفــي.
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ت لبنــان وســورية، فــي الوقــت الراهــن، أحكامــاً قانونيــةً تتماشــى مــع التدبيــر الوقائــي  ســنَّ
فــي المــادة 1 مــن اتفاقيــة 1961 فــي مواجهــة انعــدام الجنســية، والــذي يمنــح الجنســية 
للأطفــال الذيــن يولــدون داخــل إقليميهمــا، وإلا ســيكون هــؤلاء الأطفال عديمي الجنســية 
عنــد الــولادة إذا لــم يُمنحوهــا.44 ومــن ناحيــة عمليــة، يبــدو أن تلــك الأحــكام القانونيــة لا 
ف »الشــخص  ــق بطريقــة متّســقة، نظــراً لعــدم وجــود أحــكام فــي القانــون المحلــي تُعــرِّ تُطبَّ
الموجــود داخــل  الفــرد  يكــون  يُحــدّد متــى  قــرار رســمي  أو لاتخــاذ  الجنســية«،  العديــم 
الإقليــم عديــم الجنســية. إنّ تنفيــذ هــذه التدابيــر مــن شــأنه أن يســتكمل القانــون النافــذ 
حاليــاً، ومــن شــأنه أيضــاً أن يُســاعد، بشــكل هائــل، فــي ضمــان عــدم تــرك أي شــخص يولــد 

فــي هذيــن الإقليميــن مــن دون جنســية.45
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قَطاء    اللُّ

الشروط/النصوص 
ــد داخــل  ــه قــد وُلِ ــرُ عليــه فــي إقليــم الدولــة »ســين«، بأنّ ــار الطفــل الــذي يُعثَ »يجــب اعتب
إقليــم والديــن لديهمــا جنســية الدولــة »ســين«، فــي ظــل عــدم وجــود دليــل يثبــت مــا 

يُخالــف ذلــك.«

الملاحظات 
ع المعاييــر الدوليــة الــدول علــى معاملــة اللقطــاء )الأطفــال الذيــن يتــم العثــور عليهــم  تُشــجِّ
داخــل إقليــم أحــد البلــدان، مــن دون معرفــة هُويــة آبائهــم وأمهاتهــم( معاملــةَ مواطنــي 
ذلــك البلــد. وتنــصّ المــادة 2 مــن اتفاقيــة 1961 على وجوب »اعتبــار اللقطاء، في ظل عدم 
وجــود مــا يثبــت خــلاف ذلــك، بأنهــم قــد ولــدوا داخــل إقليــم أبويهمــا )آبائهــم وأمهاتهــم( 
الذيــن يملكــون جنســية تلــك الدولــة«. ولا تحــدد اتفاقيــة 1961 صراحــةً عمــر الطفــل الــذي 
يجــب أن يعتبــر فيــه لقيطــاً. فــإذا كان مصطلــح »لقيــط« ينطبــق فقــط علــى الطفــل الصغيــر 
ــن النســب  ــل فــي أنّ الأطفــال المجهولي جــداً، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يُنشــئ خطــراً يتمثّ
الأكبــر ســنّاً قــد يُتركــوا مــن دون جنســية.46 وهــذا يتّســق أكثــر مــا يتّســق مــع مصالــح 
الطفــل الفضلــى )المــادة 3 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل(، ومــع حــق جميــع الأطفــال فــي 
الحصــول علــى جنســية )المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والمــادة 24 مــن العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية( لمنــح الجنســية للأطفــال الأكبــر ســناً، 
ــر عليهــم فــي وقــت مــا  ــن عُث ــة(، والذي ــوغ )ســنّ الرشــد القانوني وحتــى بلوغهــم ســن البل
فــي الماضــي فــي إقليــم الدولــة، والمجهوليــن الأصــل. وإذا لــم تكــن دولــة مــا ترغــب فــي 
منــح المواطنــة )الجنســية( لأي طفــل يعيــش فــي هــذه الظــروف، فــإن هــؤلاء الأطفــال 
ســوف يُتركــون مــن دون جنســية. وتماشــياً مــع هــذا الشــرط، الموجــود فــي المــادة 3 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الطفــل، بــأن يولــى الاعتبــار الأول لمصالــح الطفــل الفضلــى فــي جميــع 
الإجــراءات التــي تتعلّــق بالأطفــال، فــإنّ الحُكــم القانونــي النموذجــي الــذي يتعلّــق باللقطــاء 
ــه الــدول إلــى منــح الجنســية لجميــع الأطفــال الذيــن يُعثــر عليهــم فــي إقليمهــم، وهــم  يُوجِّ
مجهولــو النســب. وهــذا مــن شــأنه أن يشــمل جميــع الأطفــال حتــى بلــوع ســنّ البلــوغ )ســنّ 
الرشــد القانونيــة(. ويمكــن فقــدان الجنســية فقــط مــن قبــل الأطفــال الذيــن يحصلــون 
ــمّ إثبــات أنّ الأطفــال المعنييــن يمتلكــون جنســية دول  ــو ت عليهــا بهــذه الطريقــة، فيمــا ل
أخــرى.47 غيــر أن ذلــك يعنــي فــي الممارســة العمليــة، بــأنّ فقــدان الجنســية بهــذه الطريقــة، 
يجــب أن يكــون مُعلّقــاً علــى الإثبــات الفعلــي بــأن الطفــل يتمتّــع بجنســية أخــرى، بــدلًا عــن 

التّخميــن بأنــه قــد يكــون مؤهّــلًا للحصــول علــى جنســية أُخــرى. 



2222

التطبيق

يوجــد فــي الوقــت الحاضــر لــدى جميــع الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، مــا عــدى 
واحــدة منهــا، أحــكامٌ فــي قوانينهــا تحمــي الأطفــال غيــر معروفــي الأصــل والذيــن يُعثــر 
عليهــم فــي أقاليمهــا، وذلــك بمــا يتماشــى مــع المــادة 2 مــن اتفاقيــة 1961. وتنــصُّ معظــم 
قطــاء، الذيــن يتــم العثور عليهم، ســوف يُمنحون تلقائياً  الأحــكام القانونيــة علــى أن جميــع اللُّ
جنســية الدولــة التــي يُعثَــر عليهــم فيهــا، مــا لــم يُكتشــف لاحقــاً بأنّهــم يملكــون أصــلًا جنســية 
أُخــرى. وتشــترط دولــةٌ عربيــةٌ واحــدة فقــط بــأن يكــون اللّقيــط »حديث الــولادة«، فــي حين أنّ 
جميــع الــدول العربيــة الأخــرى لا تذكــر عمــر الطفــل اللّقيط.48   وتكشــف الممارســات الدولية 
م فيــه الــدول الجنســية للّقطــاء،  للــدول النّقــاب عــن نطــاق عريــض مــن الأعمــار، الــذي تُقــدِّ
وذلــك النطــاق يشــمل فــي بعــض الحــالات مَــن يصلــون منهــم إلــى ســن البلــوغ )ســن الرشــد 
القانونيــة(.49 ويُوصــى ببــذل جهــود متزايــدة لكفالــة التطبيــق الفعّــال لهــذا الحكــم القانونــي 
بمــا يتماشــى مــع مبــدأ عــدم التمييــز. وتقتضــي الحاجــة توفيــر توجيهــات ملموســة وعمليــة، 
 agency directives( كالتوجيهــات أو التعليمــات التــي تصــدر عــن جهــة مختصــة بذلــك
ــن  ــاً. وهــذا يتضمّ ــي عملي ــر الوقائ ــال لهــذا التدبي ــق الفعّ or instructions( لضمــان التطبي
مَــن هــي الســلطات المختصّــة بطلبــات الحصــول علــى الجنســية المقدمــة  توضيــح: 1( 
للقطــاء. 2( مَــن هــي الجهــة التــي ســتُقدّم طلــب الحصــول علــى الجنســية بالنيابة عــن اللقيط 
)نظــراً لأن الطفــل، بصــورة عامــة، لــن يكــون قــادراً علــى القيــام بذلــك بنفســه(. 3( مــا هــي 

القيــود، إن وجــدت، التــي قــد تنطبــق.50
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تسجيل المواليد   

الشروط/النصوص 
1- كل طفــل يُولــد داخــل الدولــة »ســين« ســتقوم الدولــة »ســين« بتســجيله عنــد ولادتــه، 

وتمنحــه الدولــة »ســين« شــهادة ميــلاد.

الملاحظات 
لــدى الســجل المدنــي  تســجيل المواليــد هــو »التســجيل المســتمر والدائــم والشــامل 
وفــق  المواليــد،  ولخصائــص  الــولادة  واقعــات  لحــدوث  المدنيــة(،  الأحــوال  )ســجل 
المتطلبــات القانونيــة للبلــد«.51 ويعمــل تســجيل المواليــد بمثابــة دليــل الإثبــات المهــم 
الــولادة والنّســب، وهــو بهــذه الحــال ضــروري للحصــول علــى الجنســية.52    علــى مــكان 
وينطــوي تســجيل المواليــد بصــورة عامــة علــى عمــل قيــد رســمي فــي ســجلات الدولــة، 
ــدُ شــهادة الميــلاد اســم الطفــل، وتاريــخ  وإصــدار شــهادة الميــلاد.53 وفــي الحــدّ الأدنــى تُقيِّ
ومــكان ولادتــه، وأســماء الوالديــن وجنســية الوالديــن.54 وإذا كان قانــون الجنســية الوطنــي 
يســمح بالحصــول علــى الجنســية علــى أســاس النســب إلــى الأب أو الأم )قانــون الــدم(، فإن 
ــديْ الطفــل. أمــا إذا كان الحصــول  ــة وال ــات علــى هوي ــر دليــل الإثب شــهادات الميــلاد توفّ
علــى الجنســية علــى أســاس الــولادة داخــل الإقليــم )قانــون الأرض / مســقط الــرأس(، فــإن 

شــهادات الميــلاد تُثبــت مــكان الــولادة.

ومــن المهــمّ التمييــز بيــن عــدم تســجيل واقعــة الــولادة وبين عــدم الحصول على الجنســية. 
فالجنســية عــادةً مــا يتــم الحصــول عليهــا تلقائيــاً، أو بحكــم القانــون، عنــد الــولادة، بــدلًا عــن 
الحصــول عليهــا عنــد تســجيل واقعــة الــولادة. إن تســجيل المواليــد لا يمنــح الجنســية. 
وعندمــا لا يحصــل الطفــل علــى الجنســية بســبب عــدم تســجيل واقعــة ولادتــه، فإنّــه 
ــه، أو جنســية  ــى جنســية والدي ــون، الحصــول عل يكــون مســتحقّاً فــي العــادة، بحكــم القان
مــكان الــولادة. غيــر أن عــدم تســجيل واقعــة ولادة الطفــل، يعنــي أنّ الطفــل يفتقــر إلــى 
ــه يكــون تحــت خطــر  ــك، فإن ــى الجنســية، وبذل ــى حقــه فــي الحصــول عل ــات عل ــل الإثب دلي
ــة  ــة قــد ترفــض، فــي نهاي ــى الجنســية، لأن الدول ــل فــي عــدم الحصــول عل متصاعــد يتمثّ
المطــاف، الاعتــراف بــه مواطنــاً فــي ظــل عــدم وجــود دليــل إثبــات علــى هويتــه، أو نســبه 
)إلــى والديــه( أو مــكان ولادتــه. وفــي ســياق النــزوح، يُصبــح تســجيل المواليــد أمــراً مهمّــاً 
علــى وجــه الخصــوص، لأن شــهادة الميــلاد تُثبــت الهويــة والبيانــات الشــخصية للطفــل، إلــى 
ــد اللذيــن ينتمــي إليهمــا الطفــل كأحــد المواطنيــن. ونظــراً لأن  ــات العائلــة والبل جانــب إثب
المنطقــة العربيــة تســتخدم، بصفــة حصريــة تقريبــاً، أســلوب النّســب إلــى الأب والأم فــي 
الحصــول علــى الجنســية، فــإن قيــد جنســية والــدي الطفــل فــي شــهادة ميــلاده، غالبــاً مــا 

تكــون ضروريــة لصــون حــق الطفــل فــي الحصــول علــى جنســية فــي الممارســة العمليــة.
وفضــلًا علــى أن شــهادات الميــلاد تكــون، فــي العــادة، ضروريــةً للحصــول علــى الجنســية، 
فإنّهــا تســتمر فــي أداء دور مهــمّ حتــى بعــد بلــوغ الطفــل مرحلــة ســنّ الرّشــد، حيــث قــد 
الأغــراض:  مــن  متنوعــة  لمجموعــة  العمليــة  الحيــاة  فــي  اســتخدامها  الحاجــة  تقتضــي 
الرســمي، ولشــراء  القطــاع  أو علــى وظيفــة فــي  الضمــان الاجتماعــي،  للحصــول علــى 
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العقــار، أو إثبــات الحــق فــي وراثــة الممتلــكات، وفــي الحصــول علــى بطاقــات الهويــة، 
وفــي الانتخــاب )الاقتــراع(، وفــي الحصــول علــى جــواز ســفر. إن الافتقــار إلــى هــذا النــوع 
مــن الوثائــق، يمكــن أن يعنــي أن الطفــل قــد يُبــرم عقــد زاوج، أو يدخــل إلــى ســوق العمــل، 
ــد فــي القــوات المســلحة، قبــل بلوغــه الســنّ القانونيــة لذلــك. كمــا أن تســجيل  أو يُجنَّ
الطفــل عنــد الــولادة هــو الخطــوة الأولــى فــي تأميــن الاعتــراف بــه شــخصاً أمــام القانــون، 
ممــا يصــون حقوقــه، ويضمــن عــدم مــرور أي انتهــاك لهــذه الحقــوق مــن دون أن يُلاحــظ 

ويعالَــج.55   

ويقــع علــى عاتــق الــدول واجــب يقتضــي منهــا تســجيل جميــع واقعــات الــولادة التــي 
تحــدث فــي أقاليمهــا. وهــذا المتطلــب موجــودٌ فــي البنــد )1( مــن المــادة 7 والبنــد )1( 
مــن المــادة 8 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، التــي تُعتَبــر جميــع الــدول الأعضــاء فــي جامعــة 
الــدول العربيــة أطرافــاً فيهــا. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن البنــد )2( مــن المــادة 24 مــن 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية تطالــب الــدول بتســجيل جميــع 
المواليــد. وبالنســبة إلــى تســجيل المواليــد، فــإنّ الهيئــة التعاهديــة المعنيــة باتفاقيــة 
حقــوق الطفــل أوضحــت بأنــه يجــب علــى الــدول توفيــر نظــام شــامل، جيــد الإدارة، ومتــاح 
ــن علــى الــدول إيــلاء اهتمــام خــاص بالأطفــال الذيــن قــد  ــاً.56 ويتعيّ لجميــع الأطفــال مجان
يواجهــون صعوبــات أكبــر فــي الوصــول إلــى خدمــات تســجيل المواليــد، مثــل الأطفــال 
ذوي الإعاقــات، وذوي الاحتياجــات الطبيــة، والأطفــال الذيــن يولــدون خــارج نطــاق الــزواج 
)الأطفــال غيــر الشــرعيين(، أو الذيــن يعيشــون فــي المناطــق النائيــة.57 كذلــك يجــب علــى 
الــدول تيســير التســجيل المتأخــر لواقعــات الــولادة، مــن دون فــرض عقوبــة ماليــة أو اتّبــاع 
لــة.58 ولضمــان شــمولية وإتاحــة وفعّاليــة نظُــم تســجيل المواليــد، يجــب علــى  إجــراءات مُطوَّ
الــدول تعزيــز مســتوى التّثقيــف والتوعيــة العامــة بنظــم تســجيل المواليــد، بمــا فــي ذلــك 
تدريــب المســؤولين العاميــن، الذيــن يتولّــون المســؤولية عــن المواليــد والزيجــات لــدى 

الجهــات ذات الصلــة. 

ويتعيّــن علــى الــدول ضمــان إتاحــة إجــراءات تســجيل المواليــد لديهــا للرجــل والمــرأة كليهمــا، 
الــزواج  لــم يولــدوا فــي إطــار  وتوافرهــا لجميــع الأطفــال، ســواءٌ أكانــوا قــد ولــدوا أم 
الشــرعي. وتشــترط اتفاقيــة حقــوق الطفــل تمتّــع جميــع الأطفــال بالحقــوق التــي تحتــوي 
عليهــا الاتفاقيــة »بصــرف النظــر عــن عنصــر الطفــل أو والديــه أو الولــي القانونــي عليــه، أو 
لونهم، أو جنســهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسّــي أو غير السياســي، أو أصلهم 
الوطنــي العرقــي أو الاجتماعــي، أو ثروتهــم، أو إعاقتهــم أو ولادتهــم، أو أي وضــع آخــر 
لهــم.«59 ولكــي يتســنى إزالــة العوائــق التــي تعتــرض ســبيل تســجيل المواليــد، يجــب علــى 
الــدول إنشــاء نُظُــم لتســجيل المواليــد، لا تكــون فيهــا شــهادات الــزواج مطلوبــةً لتســجيل 
حديثــي الــولادة. وبالإضافــة إلــى ذلــك يجــب عــدم ظهــور أي إشــارة فــي شــهادات الميــلاد 
تــدلّ علــى تعييــن الأطفــال الذيــن يولــدون خــارج إطــار الــزواج الشــرعي كأطفــال »غيــر 
ــع المــرأة بحقــوق متســاوية مــع حقــوق الرجــل فــي تســجيل  ــن أن تتمتّ شــرعيين«، ويتعيّ
واقعــات ولادة الأطفــال. إنّ قانــون التســجيل المدنــي والممارســة التــي تُجيــز للآبــاء فقــط 
تســجيل المواليــد، أو التــي تجيــز فقــط تســجيل المواليــد فــي الحــالات التــي يولــد فيهــا 
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ــر فــي خفــض عــدد حــالات تســجيل المواليــد، وهــي  الطفــل فــي إطــار الــزواج الشــرعي، تؤثِّ
ــلُ فــي عــدم قــدرة الأطفــال علــى التمتــع بحقهــم فــي الحصــول  بالتالــي تُنشــئُ خطــراً يتمثَّ
علــى جنســية. وفــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الآبــاء فقــط قادريــن علــى تســجيل الأطفــال، 
فمــن المحتمــل أن يُحــرَم الأطفــال مــن حقهــم فــي تســجيل واقعــات ولادتهــم عندمــا 
يكــون الأب عديــم الجنســية، أو غيــر مســتعدٍ لدعــم طفلــه فــي الحصــول علــى جنســية أبيــه. 
وإذا كان الطفــل مولــوداً نتيجــة زواج لا تُقــرّه الدولــة، مثــل زواج الأطفــال، أو فــي حــالات 
معيّنــة مــن الزيجــات بيــن الأديــان )بيــن أشــخاص مــن أديــان مختلفــة(، فــإن عــدم وجــود 
شــهادة زواج رســمية نتيجــة لذلــك ربمــا تــؤدي إلــى عــدم تســجيل الطفــل. وإضافــة إلــى 
الكثيــر مــن الواجبــات التــي ورد ذكرهــا أعــلاه، تجــدر الملاحظــة بــأن القيــود والأعبــاء التــي 
ــع  ــب جمي ــزام مــن جان ــي معاكســةً للالت ــد تأت ــى تســجيل الموالي ــى الحصــول عل تفــرض عل
ــول عــام  ــد، بحل ــك تســجيل الموالي ــع، بمــا فــي ذل ــة للجمي ــة القانوني ــح الهوي ــدول »بمن ال

2030 )المَقْصَــد 9 مــن الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(. 

التطبيق
يوجــدُ عــددٌ مــن التحديــات التــي يُحتمــل أن تنشــأ فــي مجــال تســجيل المواليــد فــي ســياق 
النــزوح. ويُمكــن أن يكــون اشــتراط امتــلاك شــهادة زواج قبــل إجــازة تســجيل واقعة الولادة 
ضــت  ــاً بصــورة خاصّــة. فمــن المحتمــل أن تكــون الوثائــق المهمــة قــد فُقــدت أو تعرَّ صعب
للتّلــف أثنــاء الفــرار. وفــي الأحــوال التــي يهــرب فيهــا اللاجئــون ويكونــون غيــر قادريــن علــى 
تقديــم شــهادة زواج رســمية إلــى الســلطات فــي بلــد اللجــوء، فمــن المحتمــل ألا يكونــوا 
قادريــن علــى تســجيل واقعــات ولادة أطفالهــم.60 وثمّــة تعقيــد إضافــي قــد يأخــذ مجــراه، 
ــات  إذا كان تســجيل واقعــة الــولادة يعتمــد علــى الأب، ولا ســيّما فــي أوســاط الإنــاث ربَّ
الُأســر. ففــي حالــة عــدم توفــر دليــل إثبــات لجنســية الأب، مــن المحتمــل أن تواجــه الأمهــات 
صعوبــات فــي تســجيل واقعــة الــولادة إذا طلبــت الســلطات الحكوميــة وجــود دليــل إثبــات 

هويــة الأب.61

وبالرّغــم مــن التّحدّيــات المتعلّقــة بتســجيل المواليــد، إلّا أن هنــاك العديد من المســتجدات 
الإيجابيــة فــي المنطقــة موجــودة بالفعــل، فيمــا يتعلّــق بالنــزوح القســري الناتــج عــن النــزاع 
فــي ســورية، والتــي أفســحت المجــال لزيــادة عــدد الأطفــال اللاجئيــن الــذي أصبحــوا قادريــن 
علــى تســجيل واقعــات ولادتهــم.62 فــي الأردن، قامــت دائــرة الأحــوال المدنيــة بتســهيل 
تســجيل بعــض الأطفــال اللاجئيــن فــي الحــالات التــي يفتقــر بهــا آبــاء وأمهــات الأطفــال إلــى 
امكانيــة تقديــم شــهادات زواج رســمية، وقامــت بتحديــد مصــادر بديلــة لإثبــات واقعــات 
الــزواج.63 وفــي عــام 2013، لضمــان ولادة جميــع الأطفــال ومعهــم وثائــق قانونيــة، فقــد 
ــد لديهــا، وأصــدرت توجيهــات للســلطات  ــان بتبســيط إجــراءات تســجيل الموالي قامــت لبن
المحليــة تؤكــد فيهــا مــن جديــد علــى ضــرورة إصــدار شــهادات ولادة للأطفــال الســوريين 
الذيــن يولــدون فــي لبنــان. وبالمثــل، فقــد قــام العــراق بترتيــب أولويــات تســجيل المواليــد 
لجميــع الأطفــال موضــع الاهتمــام، ومنهــم اللاجئــون؛ وفــي إقليــم كردســتان العــراق، 
اعتمــدت الســلطات إجــراءات مرنــة لتســجيل المواليــد. وقــد كان ومــازال لتلــك التغييــرات 
أثــرٌ مثيــر للاهتمــام فــي تســجيل المواليــد فــي المنطقــة، مــا أدّى إلــى انخفــاض عــدد 
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ــا ســنوياً مــن دون أي  ــان والأردن والعــراق ومصــر وتركي ــدوا فــي لبن ــن ول الأطفــال – الذي
شــكل مــن أشــكال وثائــق الهويــة – مــن نســبة 35% فــي عــام 2012 إلــى نســبة 1% فــي عــام 
2020. ممــا يعنــي أن الأطفــال ســيكبرون وهــم علــى الأرجــح قــادرون علــى الحصــول علــى 
الخدمــات العامــة، ومنهــا التعليــم والصحــة والخدمــات الاجتماعيــة، وتتوافــر لهــم الحمايــة 
مــن بعــض العواقــب الســلبية التــي يحتمــل أن تنشــأ بســبب الافتقــار إلــى تســجيل واقعــات 
ولادتهــم، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، الــزواج المبكــر، أو الدخــول المبكــر إلــى ســوق العمــل، 

قبــل بلوغهــم الحــدّ الأدنــى للســن القانونيــة لذلــك.
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التّجنّس على أساس الزواج   

الشروط/النصوص 
م  ــة »ســين« التّقــدُّ ــا / مواطنــي الدول ــزوج الأجنبيــة / لزوجــة الأجنبــي مــن رعاي 1- يجــوز ل

ــة »ســين«. بطلــب للحصــول علــى المواطنــة فــي / جنســية الدول
2- حــدوث تغييــر فــي الحالــة الاجتماعيــة )للــزوج أو للزوجــة( لــن يغيّــر تلقائيــاً جنســية أحــد / 
إحــدى رعايــا )أحــد مواطنــي / إحــدى مواطنــات( الدولــة »ســين«، ولــن يــؤدي إلــى فقــدان 

جنســية الــزوج أو الزوجــة، ولــن يَفــرض علــى أحــد الزوجيــن جنســية الآخــر.  

الملاحظات 
مــن الممارســات المألوفــة لــدى الــدول السّــماح للرّعايــا )للمواطنيــن( بنقــل المواطنــة 
)الجنســية( بحكــم الــزواج إلــى الأزواج الأجانــب / الزوجــات الأجنبيــات فــور إثبــات وجــود 
الــزواج الصــادق بحســن نيــة. وفــي معظــم الأمثلــة، ينطبــق منــح المواطنــة بحكــم الــزواج 
علــى الأشــخاص الذيــن يكــون لديهــم جنســية مــا أصــلًا، وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن خطــر تــرك 
 narrowly constructed“ ــق للقوانيــن يِّ الضَّ التفســير  الفــرد مــن دون جنســية بســبب 
laws” ســوف يكــون فــي الحــدود الدنيــا، بالنــصّ علــى جعــل تخلّــي الفرد عن جنســيته مُعلّقاً 
علــى شــرط نجاحــه فــي الحصــول علــى جنســية الــزوج / الزوجــة مــن خــلال الــزواج. وبالتالــي، 
يعــود الأمــر لتقديــر الدولــة الاستنســابي فيمــا إذا كان أم لــم يكــن الحصــول علــى الجنســية 
قــاً علــى الإقامــة داخــل البلــد، وإن كان الأمــر كذلــك، علــى مــدة الإقامــة  بحكــم الــزواج مُعلَّ
المطلوبــة قبــل جــواز نقــل الجنســية. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فربمــا تقــرّر الــدول بــأنّ الفــردَ 
م بطلــب الحصــول علــى المواطنــة مــن خــلال الــزواج يتعيّــن عليــه التّخلــي أولًا  الــذي يتقــدَّ
عــن مواطَنتــه )جنســيته( السّــابقة، قبــل أن يتــم تجنيســه. وإذا تــم ذلــك، يتعيّــن علــى الــدول 
يــه عــن جنســيته.  ــرَك عديــم الجنســية نتيجــةً لتخلِّ أن تضمــن بــأن الفــرد محــلّ البحــث لــن يُتْ
خلّــي عــن  ــب انعــدام الجنســية فــي هــذا السّــياق كفالــة أن التَّ ومــن التدابيــر الناجعــة لتجنُّ
ــاً إلــى أن، ومــا لــم يُصبــح الحصــول علــى الجنســية الثانيــة  الجنســية لا يكــون نافــذاً قانونيّ
ــب  ناجــزاً / نافــذ المفعــول. ويعتبــر هــذا التدبيــر الوقائــي مهمّــاً، بصــورة خاصّــة، فــي تجنُّ
حــدوث انعــدام الجنســية فــي الحــالات التــي تنتهــي فيهــا العلاقــة الزوجيــة قبــل الموافقــة 
علــى طلــب الحصــول علــى الجنســية بحكــم الــزواج، أو فــي الحــالات التــي يُرفَــضُ فيهــا 
ــى  قــاً إل ــب مُعلَّ ــي يبقــى فيهــا الطل ــى الجنســية لأســبابٍ أخــرى، أو الت ــب الحصــول عل طل

مــدة غيــر محــددة / أجــل غيــر مســمّى. 

ــاً تقديريــاً استنســابيّاً عريــض النطــاق فــي مجــال نقــل الجنســية  ومــع أنّ الــدول تمتلــك حقَّ
ــنُ عليهــا أنْ تكفــل أنّ قوانينهــا تُجيــز مســاواة الرجــل والمــرأة  مــن خــلال الــزواج، إلا أنّــه يتعيَّ
فــي التمتّــع بحــقّ نقــل الجنســية، حســبما يشــترطه القانــون الدولــي. فالبنــد )1( مــن المــادة 
ــع  ــع المــرأة بنفــس الحقــوق التــي يتمتَّ 9 مــن اتفاقيــة ســيداو ينــصّ علــى ضــرورة أن تتمتّ
ــى الجنســية أو الاحتفــاظ بهــا أو تغييرهــا، بصــرف النظــر عــن  بهــا الرجــل فــي الحصــول عل
ــة العامــة  ــدت التوصي ــزوج بجنســيته. وقــد أكّ ــه ال ــا يفعل ــزواج أو الطــلاق، وعمّ حــدوث ال
رقــم 32 للهيئــة التعاهديــة المعنيــة باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
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المــرأة بــأنّ البنــد )1( مــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة ســيداو يعنــي أيضــاً وجــوب تمتّــع المــرأة 
بنفــس الحقــوق التــي يتمتّــع بهــا الرجــل، فــي نقــل الجنســية إلــى زوجهــا الأجنبــي.  

التطبيق
تَفــرِضُ القوانيــنُ، التــي لا تُجيــزُ للمــرأة نقــل جنســيتها إلــى زوجهــا بالطريقــة نفســها التــي 
ــر  تُجيــزُ فيهــا للرجــل نقــل جنســيته إلــى زوجتــه، مخاطــرَ علــى وحــدة الُأســرة. فقــد يُضطَّ
الرجــال الأجانــب إلــى العيــش بعيــداً عــن أطفالهــم، كلّمــا وجــدوا صعوبــةً أكبــر فــي الحصــول 
علــى تصاريــح الإقامــة، وقــد يواجهــون عقبــات فــي التشــغيل )الحصــول علــى عمــل(، الأمــر 
الــذي يعــرّض الأمــن الاجتماعــي والاقتصــادي لأطفالهــم وعائلاتهــم للخطــر. وفضــلًا عــن 
ــرُ  ذلــك، إذا كان الأزواج الأجانــب غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى تصاريــح عمــل، فقــد تُضطَّ
النســاء إلــى إعالــة العائلــة بكاملهــا، الأمــر الــذي قــد يُجبرهــنّ علــى قَبــول ظــروف عمــل 

اســتغلالية ومحفوفــة بالمخاطــر، تعــود بأثــرٍ ســلبيٍّ علــى حقوقهــنّ الإنســانية.

إنّ الممارســة الراميــة إلــى عــدم إلغــاء وســحب جنســية المــرأة أو تغييرهــا بطريقــة تلقائيــة 
بســبب تغيّــر حالتهــا الاجتماعيــة )الزوجيــة(، أو حــدوث تغييــر فــي جنســية زوجهــا، يوفّــر 
للمــرأة الحمايــة البالغــة الأهميــة مــن حــدوث انعــدام الجنســية لهــا، والــذي يمكــن أن ينشــأ 
عمّــا يحصــل فــي واقعــات الــزواج، أو التفريــق )الانفصــال(، أو التّغييــر فــي وضــع مواطَنــة 
)جنســية( زوجهــا. وبالعمــل بالتــوازي مــع المبــدأ القاضــي بضــرورة تمتّــع المــرأة بحقــوق 
كاملــة ومتســاوية مــع حقــوق الرجــل فــي نقــل الجنســية لأطفالهــا، فــإنّ ذلــك يوفّــر أيضــاً 
زة لعــدم ولادة الأطفــال مــن دون حصولهــم علــى جنســية، عــن طريــق ضمــان  حمايــة معــزَّ

احتفــاظ الأم بامتــلاك الجنســية التــي يُمكــن عندئــذٍ نقلهــا إلــى أطفالهــا. 

لقــد قامــت الــدول فــي منطقــة الخليــج بســنّ عــدد مــن الأحــكام الإيجابية في هــذا المجال، 
ــق  بمــا فــي ذلــك سُــبُل الحمايــة التــي تكفــل عــدم فقــدان المــرأة جنســيتها مــن حيــث تَعَلُّ
ذلــك بالتغييــرات فــي حالتهــا الاجتماعيــة )الزوجيــة(، أو بمواطَنــة )بجنســية( زوجهــا، إذا مــا 
كان ذلــك الفقــدان ســيجعلها عديمــة الجنســية. فالكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية 
ســة لهــذا الغــرض. وإلــى جانــب ذلــك، تُوضّــح  ت جميعهــا أحكامــاً مُكرَّ ومملكــة البحريــن أقــرَّ
ــن تفقــد جنســيتها فــور زواجهــا مــن  ــأن المــرأة ل ــة الســعودية والكويــت ب المملكــة العربي
ــي، وأن تقــوم  ــزوج الأجنب ــى جنســية ال ــم تحصــل المــرأة عل ــى أن، ومــا ل ــي إل مواطــن أجنب
بالحصــول عليهــا بطلــب خــاصّ منهــا. وتدعــم هــذه المقاربــة مبدأيــن رئيســيين مــن مبــادئ 
القانــون الدولــي – الأول، ضــرورة عــدم فقــدان أي مواطــن جنســيته إلــى أن يحصــل علــى 
جنســية أُخــرى؛ والثانــي، ضــرورة عــدم تغييــر جنســية المــرأة أو فقدانهــا مــن دون موافقتهــا 
ــز أيضــاً بســبل  الكاملــة والصريحــة علــى ذلــك.64 كذلــك فــإن قوانيــن مملكــة البحريــن تتميَّ
حمايــة مماثلــة، مــع ملاحظــة أن المــرأة البحرينيــة لا يمكــن أن تفقــد جنســيتها عندمــا 
يتعلّــق الأمــر بالــزواج مــن مواطــن أجنبــي إلــى أن ومــا لــم تحصــل علــى مُواطَنــة )جنســية( 

زوجهــا.65
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التّجنّس على أساس الإقامة   

الشروط/النصوص 
1- يجــوز للمواطــن الأجنبــي، الــذي عــاش فــي الدولــة »ســين« لمــدة لا تقــل عــن 5 ســنوات، 
ولديــه تصريــح إقامــة ســاري المفعــول فيهــا، أن يتقــدّم بطلــب لكــي يُصبِــح مواطنــاً فــي 

الدولــة »ســين«.

الملاحظات 
التّجنّــس بســبب مــدة الإقامــة الطويلــة هــو حصــول الشــخص الأجنبــي علــى مواطَنــة 
)جنســية( بلــد مــا طواعيــةً، اســتناداً إلــى إقامتــه لمــدة طويلــة فــي ذلــك البلــد. ويبقــى 
القانــون المُتعلّــق بالتّجنّــس بســب الإقامــة الطويلــة، إلــى حــدّ بعيــد، رهنــاً بالتقديــر الداخلــي 
ــس تتفــاوت علــى نطــاق واســع. فقــد  للــدول نفســها. ونتيجــةً لذلــك، فــإن قوانيــن التّجنّ
ــن علــى الشــخص أن يعيشــها داخــل إقليمهــا  تُقــرّرُ كلُّ دولــة طــول مــدة الإقامــة التــي يتعيَّ
قبــل أن يُصبــح مؤهّــلًا للحصــول علــى الجنســية مــن خــلال التّجنّــس؛ وقــد تُقــرّر أيضــاً إذا مــا 
كان مــن الضــروري أن تكــون مــدة تلــك الإقامــة مســتمرة أم غيــر مســتمرة. وقــد تختــار 
الــدول أيضــاً فــرض شــروط أخــرى تمنــح بموجبهــا تلــك الجنســية. ومــن الناحية المثاليــة، فإنّ 
أي شــروط تفرضهــا الدولــة يجــب ألا تكــون مفرطــة فــي إثقــال كاهــل مقــدّم الطلــب، وأن 
تتوافــر الاســتثناءات لأولئــك الذيــن قــد لا يكونــون قادريــن علــى اســتيفاء تلــك المتطلبــات 
يســتوفي  الفــرد  دام  الإجــراءات، فمــا  حيــث  أخــرى. ومــن  أو لأســباب  الإعاقــة  بســبب 
متطلبــات التّجنّــس، فمــن المُفضّــل أن يتــم تجنيســه تلقائيــاً فــور تقديمــه الطلــب، بــدلًا عــن 

اســتناد التّجنّــس إلــى قــرار تتّخــذه الســلطات المســؤولة فــي الدولــة. 

أمــا الحــدّ الأكثــر أهميــة، الــذي يفرضــه القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان علــى الســلطة 
تكــون  ألا  وجــوب  فــي  فيتمثّــل  التّجنّــس،  مجــال  فــي  للدولــة  الاستنســابية  التقديريــة 
قوانيــن الــدول تمييزيــة. وهــذا الحظــر موجــود فــي المــادة 2 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، ويُعطــى شــكلًا مــا فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
والــذي يشــترط علــى الــدول تطبيــق المعاهــدة دونمــا تمييــز مــن أيّ نــوع، ولا ســيما 
الــرأي السياســي  الديــن، أو  اللغــة، أو  الجنــس، أو  اللــون، أو  العِــرق، أو  التمييــز بســبب 
وغيــر السياســي، أو الأصــل الوطنــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع 
آخــر.66 وتحتــوي اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى حُكــم مماثــل لهــذا الحكــم، وهــي تشــترط أن 
تنطبــق الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقيــة بالتســاوي علــى جميــع الأطفــال دونمــا تمييــز مــن 
أي نــوع. كذلــك فــإن اتفاقيــة ســيداو تنــص علــى وجــوب حصــول المــرأة علــى الحــق فــي 
اكتســاب الجنســية اســتناداً إلــى نفــس الأســاس الــذي يســتند إليــه الرجــل، فــي حيــن أن 
الهيئــة التعاهديــة المعنيــة بالاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
العنصــري تحظــرُ التمييــز العنصــري علــى وجــه التحديــد. كذلــك فــإن حظــر التمييــز العنصــري 
يعتبــر أيضــاً قاعــدة قطعيــةً آمــرة “jus cogens” مــن القانــون الدولــي، وهــو مهــمٌّ علــى 
وجــه الخصــوص فــي مجــال التّجنّــس، فالتمييــز لهــذا الســبب قــد حــدث عبــر التاريــخ. وفضــلًا 
عــن ذلــك، فــإنّ المــادة 18 مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة تحــدّد بشــكل 
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صريــح حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الحصــول علــى جنســية وفــي تغييرهــا، ويجــب 
عــدم حرمانهــم مــن جنســيتهم بطريقــة تعسّــفية أو علــى أســاس الإعاقــة.

التطبيق
معظــم قوانيــن الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة تنــص علــى التّجنّــس اســتناداً 
ــة الأمــد لعــدد محــدّد مــن الســنوات، مــع أن طــول المــدة يتفــاوت  ــى الإقامــة الطويل إل
تفاوتــاً كبيــراً، ويتــراوح بيــن خمــس ســنوات وثلاثيــن ســنة. وقــد يُنظــر إلــى لبنــان كممارســة 
جيــدة، نظــراً لوجــود قانــون لديهــا يُجيــزُ للأجانــب الحصــول علــى الجنســية بعــد العيــش 
والإقامــة فيــه لمــدة خمــس ســنوات متواصلــة. ويســتطيع الشــخص الأجنبــي تقديــم طلب 

للحصــول علــى الجنســية اللبنانيــة بعــد مــرور هــذه الإقامــة دونمــا أي شــروط إضافيــة.67
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ر للأشخاص العديمي الجنسية      التّجنّس المُيسَّ

الشروط/النصوص 
رت  1- يجــوز للشــخص الــذي يقيــم فــي الوقــت الراهــن فــي الدولــة »ســين«، الــذي قــرَّ
إحــدى الســلطات اعتبــاره عديــم الجنســية، أن يتقــدّم بطلــب لكــي يُصبــح مواطنــاً )مــن 

رعايــا( الدولــة »ســين«.

الملاحظات 
تتضمّــن اتفاقيــة 1954 بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية إلتزامــاً علــى الــدول 
يقضــي »بتســهيل الــدول اســتيعاب الأشــخاص العديمــي الجنســية ومنحهــم جنســيتها.«68   
وفــي الواقــع العملــي، فــإنّ هــذا يتطلّــب مــن الــدول وضــع إجــراءات رصينــة يمكنهــم 
بموجبهــا تقريــر مــا إذا كان الشــخص الموجــود فــي إقليمهــا عديــم الجنســية.69 ويجــب علــى 
الــدول التــي تقــرّر بــأن أحــد الأفــراد عديــم الجنســية، أن تُســرّع إجــراءات التّجنّــس. ومــن شــأن 
هــذا أن يعنــي أنــه حالمــا يتقــرّر بــأن أحــد الأفــراد عديــم الجنســية، يجــب تقليــص، أو التّخلــي 
ــات العديمــو الجنســية مــن أي  عــن أي شــروط للإقامــة، ويجــب أن يُعفــى مقدمــو الطلب
شــروط للدخــل أو اللغــة التــي قــد تفرضهــا الــدول علــى مقدّمــي طلبــات التّجنّــس الآخريــن. 
كذلــك يجــب إعفــاء عديمــي الجنســية مــن تطبيــق القوانيــن التــي تفــرض عليهــم شــروطاً 
مرهقــة تتعلّــق بالوثائــق، لأنــه مــن المرجّــح ألا يكونــوا قــد حصلــوا عليهــا، علــى ســبيل 

المثــال، شــهادة الميــلاد / الــولادة.
 

التطبيق
ثمّــة نســبيّاً بضــعُ دول فــي أنحــاء العــام ممــن اعتمدت إجــراءات مُخصّصة لغــرض تقرير وضع 
انعــدام الجنســية. ومــن الــدول التــي قامــت بتنفيــذ هــذه الإجــراءات فــي الآونــة الأخيــرة 
مولدوڤـــا؛ فالقانــون المولدوڤـــي يحتــوي علــى ضمانــات إجرائيــة جوهريــة، مثــل الحــق فــي 
توفيــر مترجــم فــوري والعــون القانونــي للشــخص العديــم الجنســية، وهــذا القانــون يمنــح 
ــذ الإجــراءات.70  ــاء تنفي ــد أثن ــح، الحــقّ فــي الإقامــة داخــل البل م الطلــب، بشــكل صري مقــدِّ
كذلــك يأخــذ القانــون فــي الحُســبان الصعوبــات المتأصّلــة فــي إثبــات انعــدام الجنســية، 
وبالتالــي، فــإنّ مقــدّم الطلــب والســلطة المختصــة يتقاســمان معــاً تحمّــل عــبء الإثبــات؛ 
وربمــا تتّخــذ هــذه الســلطة بعــض الخطــوات لجمــع الوثائــق بهــدف تجســيد الطلــب مــن 
البلــدان التــي توجــد صلــةٌ فيمــا بينهــا وبيــن مقــدّم الطلــب.71 ويعتبــر هــذا الإجــراء الفعّــال 
ــس الأشــخاص العديمــي  ــةً نحــو تســهيل تجنُّ ــر وضــع انعــدام الجنســية خطــوةً مهمّ لتقري

الجنســية فــي نهايــة المطــاف. 
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خلافــةُ الــدول     

الشــروط/النصوص 
إقامتهــم  مــكان  يكــون  الذيــن  الأشــخاص  فــإنّ  الــدول،  خلافــة  أوضــاع  فــي   -1
المعتــاد فــي الدولــة الخَلَــف يحصلــون علــى جنســية الدولــة الخلــف بتاريــخ حــدوث 

ذلــك. عكــس  يختــاروا  أن  وإلــى  لــم  مــا  الخلافــة،  هــذه 

الملاحظــات 
يتعلّــق  الــدول فيمــا  ڤـــيينّا بشــأن خلافــة  اتفاقيــة  الــدول، حســبما عرّفتهــا  خلافــة 
الحيــن،  ذلــك  منــذ  بُذلــت  التــي  التشــريعية  الجهــود  كلّ  وحســب  بالمعاهــدات، 
الدوليــة  العلاقــات  عــن  المســؤولية  فــي  أُخــرى  بدولــة  دولــة  »اســتبدال  هــي 
دول  نشــوء  شــكل  تأخــذ  أن  يمكــن  التــي  الــدول،  لخلافــة  ويمكــن  للإقليــم.«72 
انعــدام  حــالات  إلــى  تــؤدي  أن  الموجــودة،  الــدول  بيــن  الأقاليــم  نقــل  أو  جديــدة 
وعندمــا  التنفيــذ.  موضــع  لذلــك  ملائمــة  وقائيــة  تدابيــر  توضــع  لــم  إذا  الجنســية، 
الذيــن  الأفــراد  فــإن  غيرهــا،  بأخــرى  وتُســتَبدَل  البقــاء،  عــن  الــدول  إحــدى  تتوقــف 
جنســيتهم،  فقــدان  لخطــر  يتعرّضــون  ــلَف  السَّ الدولــة  جنســية  يحملــون  كانــوا 
جنســية  علــى  الحصــول  علــى  قدرتهــم  عــدم  نتيجــة  الجنســية  عديمــي  وتركهــم 
الحــالات  هــذه  مثــل  فــي  الجنســية  انعــدام  حــدوث  ــب  تجنُّ ويعتبــر  الخَلَــف.  الدولــة 
عمليــة  حاولــت  وقــد  الاجتماعييــن.  والاســتقرار  الشــمول  لتعزيــز  ضروريّــاً  أمــراً 
التنظيــم الدولــي فــي مجــال خلافــة الــدول إقامــة تــوازن فيمــا بيــن مبــادئ الحــق 
متنافســين  يكونــا  مــا  غالبــاً  اللذيــن  الذاتــي  الاختيــار  فــي  والحــق  الجنســية  فــي 
محــلّ  الإقليــم  مــع  فعّالــة  صلــة  أو  حقيقيــة  صلــة  وجــود  معيــار  وبيــن  ناحيــة،  مــن 
الــدول  خلافــة  مجــال  فــي  الدوليــة  الصكــوك  وتُوفّــر  أخــرى.73  ناحيــة  مــن  البحــث، 
اتّباعهــا فــي  الــدول  التــي يجــب علــى  الدنيــا،  توجيهــات مهمّــة مــن حيــث المعاييــر 
متطلــب  علــى  تحتــوي  فإنهــا  مجتمعــةً،  الصكــوك  هــذه  وبقــراءة  الجنســية.  مجــال 
فــرد  أي  بمنــع فقــدان جنســية  يقضــي  الخلــف  والــدول  السّــلف  الــدول  مــن  قــوي 

الــدول. خلافــة  مــن  يتأثّــر  أن  المحتمــل  مــن 

تعمــل  أحــكام  علــى  الجنســية  انعــدام  حــالات  لخفــض   1961 اتفاقيــة  وتحتــوي 
كمُلخّــص عــام لواجبــات الــدول فــي إطــار ظــروف خلافــة الــدول. وتنــصُّ المــادة 10 
مــن هــذه الاتفاقيــة علــى مــا يلــي: »تتضمــن أيــة معاهــدة تنــص علــى نقــل إقليــم 
الجنســية  عديــم  يصبــح  لأن  شــخص  أي  تعــرّض  عــدم  ضمــان  تســتهدف  أحكامــاً  مــا 
بفعــل نقــل« الإقليــم. أمــا الأســلوب الرئيســي لضمــان مقــدرة جميــع الأفــراد علــى 
 ،1961 اتفاقيــة  تتصوّرهــا  دولــة  خلافــة  حــدوث  حــال  فــي  بجنســيتهم  الاحتفــاظ 
ــدول المُنهمكــة فــي خلافــة  ــن ال ــات الســلوكية بي فهــو بصفــة أساســية أحــد الواجب
جميــع  أخــذ  لضمــان  وذلــك  الخلــف(،  والدولــة  السّــلف  الدولــة  مــن  )كلٌّ  الدولــة 
بالفعــل  تحتــوي  الاتفاقيــة  أن  غيــر  بالجنســية.  يتعلّــق  الحُســبان فيمــا  فــي  الأفــراد 
أيضــاً علــى واجــب صريــح علــى الدولــة التــي يُنقَــلُ إليهــا الإقليــم، يقضــي بــأن »تمنــح 
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دون  مــن  المحتمــل  مــن  والذيــن  الأشــخاص،  هــؤلاء  لمثــل  الجنســية  الدولــة  هــذه 
عليــه.«74   الحصــول  أو  الإقليــم  لنقــل  نتيجــة  الجنســية  عديمــي  يُصبحــوا  أن  ذلــك 

التــي  الــدول  خلافــات  مــن  لسلســلة  اســتجابةً   - أوروبــا  مجلــس  اســتحدث  لقــد 
بشــأن  الأوروبيــة  الاتفاقيــة   - الماضــي  القــرن  مــن  التســعينيات  عقــد  فــي  وقعــت 
هــذه  وتوفّــر  الــدول؛75  خلافــة  ســياق  فــي  الجنســية  انعــدام  حــالات  تفــادي 
السّــلف والــدول  الــدول  التوجيهــات مــن حيــث مســؤوليات  المزيــد مــن  الاتفاقيــة 
الجنســية  تمنــح  أن  يجــب  الخلــف  الــدول  فــإنّ  الاتفاقيــة،  لهــذه  ووفقــاً  الخلــف. 
خلافــة  بســبب  الجنســية  عديمــي  يُصبحــوا  أن  يُحتمَــل  الذيــن  الأشــخاص  لأولئــك 
فــي  إقليمــاً  أصبــح  الــذي  الإقليــم  فــي  يُقيمــون  العــادة  فــي  »كانــوا  إذا  الــدول 
ــة الخلــف،« أو إذا كان لــدى هــؤلاء الأشــخاص خلافــاً لذلــك »صلــة مناســبة«  الدول
وقــوع  أو  معهــا،  قانونيــة  صلــة  وجــود  تشــمل  قــد  والتــي  الخلــف،  الدولــة  مــع 
فــي  الأخيــر  المُعتــاد  إقامتهــم  محــلّ  كان  أو  الخلــف،  الدولــة  إقليــم  فــي  الــولادة 
عــدم  السّــلف  الــدول  علــى  يجــب  ذلــك،  علــى  وعــلاوةً  الخلــف.76  الدولــة  إقليــم 
ــة  ــى الجنســية مــن الدول ــوا بعــد عل ــم يحصل ــن ل »ســحب جنســياتها مــن رعاياهــا الذي
قامــت  إذا  )أي  لذلــك  خلافــاً  الجنســية  عديمــي  يُصبحــون  ســوف  والذيــن  الخلــف، 
هــذان  شــأن  ومــن  الدولــة.«77  خلافــة  حــدوث  نتيجــة  منهــم(،  الجنســية  بســحب 
يكونــا  وأن  المعنييــن،  للأفــراد  الجنســية  لتأميــن  الــلازم  الأثــر  يُحدِثــا  أن  الشــرطان 
حــال  فــي  الجنســية  انعــدام  حــدوث  لتفــادي  تنفيذهمــا  ينبغــي  فاعليــن  تدبيريــن 
أوروبــا(  مجلــس  )اتفاقيــة  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  ر  وتتصــوَّ الــدول.  خلافــة  حــدوث 
ــدول:  ــح الجنســية فــي حــال حــدوث خلافــة ال ســبيلين يجــوز للــدول مــن خلالهمــا من
للدولــة  كرعايــا  المعنــي  الســكاني  المجتمــع  يقبــل  قانــون   / تشــريع  إجــازة  إمــا 
وفــي  تجنيســهم.  أو  تســجيلهم  إجــراءات  يحــدد  حكــم  إصــدار  أو  القانــون،  بحكــم 
ــر مــن  ــه الحــق فــي الحصــول علــى أكث ــة وجــود فــرد )شــخص( يُحتمــل أن يكــون ل حال

الشــخص.78 ذلــك  رغبــات  احتــرام  فيجــب  واحــدة،  جنســية 

الأشــخاص  جنســية  بشــأن  مــواد  مســوّدة  الدولــي  القانــون  لجنــة  أعــدّت  وقــد 
حيــث  مــن  اللازمــة  التوجيهــات  تُوفّــر  الــدول،  خلافــة  ســياق  فــي  الطبيعييــن 
)الأشــخاص(  الأفــراد  تــرك  عــدم  ضمــان  لأجــل  مراعاتهــا  ينبغــي  التــي  المعاييــر 
مــن دون جنســية فــي حالــة حــدوث خلافــة الــدول. وعلــى نحــو مماثــل لمــا يخــصُّ 
إلــى  تســعى  الدولــي  القانــون  لجنــة  وضعتهــا  التــي  القواعــد  فــإنّ   ،1961 اتفاقيــة 
الحــدّ مــن الحــالات التــي قــد تجعَــلُ الأشــخاص مــن دون جنســية، وذلــك باشــتراط 
الأشــخاص  يصبــح  أن  دون  للحيلولــة  الملائمــة  التدابيــر  جميــع  الــدول  »تتّخــذَ  أن 
 – الســلف  الدولــة  جنســية  الــدول،  خلافــة  حــدوث  بتاريــخ  لديهــم،  يكــون  الذيــن   -
خلافــة  حــدوث  حــال  وفــي  الخلافــة.«79  هــذه  نتيجــة  الجنســية  عديمــي  أشــخاصاً 
الــدول، يجــوز للــدول المحافَظــة علــى جنســية الأشــخاص المتأثريــن إمــا مــن خــلال 
ــدول الأخــرى  ــرام معاهــدات مــع ال ــك، وإمــا مــن خــلال إب ــون بذل ســنّ تشــريع / قان
ذات الصلــة.80 وكتدبيــر احتــرازي لتفــادي فقــدان الجنســية، بصــورة مؤقتــة، خــلال 
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تمنــح  التــي  المعاهــدات  أو  )القانــون(  التشــريع  مفعــول  ســريان  بــدء  قبــل  الفتــرة 
المعنيــون  الأشــخاص  »يحصــل  بــأنْ  جــدلًا  التســليم  الــدول  علــى  يجــب  الجنســية، 
جنســية  علــى  الــدول  بخلافــة  المتأثــر  الإقليــم  فــي  معتــادة  إقامــة  لديهــم  الذيــن 

الخلافــة.«81    تلــك  بتاريــخ  الســلف  الدولــة 

الأفــراد  احتفــاظ  يضمــن  نحــو  علــى  الــدول  تتصــرّف  بــأنْ  الاشــتراط  ويســتند 
ــة السّــلف فــي الحصــول  ــه جنســية الدول ــت لدي ــى حــق كل شــخص كان بجنســيتهم إل
لجنــة  وتُعــدّد  المعنيــة.82  الــدول  مــن  واحــدة  دولــة  عــن  يقــل  لا  مــا  جنســية  علــى 
الجنســية:  تنســيب  بغــرض  صلــة  ذات  باعتبارهــا  التاليــة  المعاييــر  الدولــي  القانــون 
المكوّنــة  الوحــدات  أحــد  مــع  المناســبة  القانونيــة  الصلــة  أو  المعتــادة،  الإقامــة 
واســع  معيــاراً  أيضــاً  تشــمل  وهــي  الإقليــم.  داخــل  الــولادة  أو  السّــلف،  للدولــة 
القانــون  لجنــة  وقــد قصــدت  الإقليــم«.83  مــع  أخــرى  مناســبة  النطــاق »لأي صلــة 
»الصلــة  مــن  نطاقــاً  أوســع  المناســبة«  »الصلــة  مصطلــح  يكــون  بــأن  الدولــي 
الحقيقيــة« لكــي تمنــع حــدوث انعــدام الجنســية فــي حــال حــدوث خلافــة الــدول.84 
وتنــصُّ مســوّدة المــواد علــى أن رغبــة الفــرد تلعــبُ دوراً إذا كانــت هنــاك دولتــان 
تــمّ  كذلــك  بهــا.85  ارتباطيــة(  )علاقــة  صلــة  الفــرد  لذلــك  يوجــد  تقديــر  أقــل  علــى 
بيــن جنســية الدولــة الخلــف أو جنســية الدولــة  توســيع نطــاق الحــق فــي الاختيــار 
معاييــر  تشــملهم  ألا  المحتمــل  مــن  الذيــن  أولئــك  ليشــمل  أكبــر،  بشــكل  السّــلف، 
خفــض  عليــه  يترتّــب  الــذي  الأمــر  الجنســية،  يختــاروا  لكــي  المناســبة«،  »الصلــة 

جنســية. دون  مــن  الفــرد  يبقــى  أن  فــي  المتمثّــل  الخطــر  مســتوى 

التطبيــق
يتمثّــل  الــدول،  خلافــة  تعقِــبُ  التــي  السياســية  الهيكلــة  إعــادة  عمليــة  إطــار  فــي 
ضيــن  المعرَّ الأشــخاص  مــن  الكثيــر  وجــود  فــي  كثيــرة،  أحيــان  فــي  الحــال،  واقــع 
لاختصاصــات  خاضعيــن  يكونــوا  أن  المحتمــل  مــن  لأنهــم  جنســيتهم،  لفقــدان 
أحــكام  المناســبات، تكــون  إداريــة مختلفــة.86 وفــي مثــل هــذه  مختلفــة وإجــراءات 
لأن  الجنســية،  فــي  الحــق  حمايــة  فــي  مفيــدةً  الجنســية  قوانيــن  فــي  الشــمول 
الأمثلــة  ومــن  الأحــكام.  تلــك  بمقتضــى  الاعتبــار  بعيــن  تؤخــذ  الأفــراد  تفضيــلات 
الدولــة  قانــون  فــي  الاختيــار«  فيــه شــمول »حــق  تــم  الــذي  الــدول،  علــى خلافــة 
قامــت جمهوريــة  حيــث  دولــة تشيكوســلوفاكيا؛  حــلّ  حالــة  فــي  حــدث  مــا  الخلــف، 
الجنســية  منــح  بموجبــه  جــرى  تشــريع  بســن  الجمهوريــة،  حــلّ  تــم  عندمــا  التشــيك، 
حــلّ  قبــل  الاتحاديــة  التشــيك  جمهوريــة  مــن  جــزءا  كانــوا  الذيــن  الأفــراد  لجميــع 
أيضــاً حــق الاختيــار  التشــيك  الدولــة. وبالتزامــن مــع ذلــك، فقــد منحــت جمهوريــة 
ولكنهــم  الاتحاديــة،  الدولــة  فــي  مواطنيــن  يكونــوا  لــم  الذيــن  الأفــراد  لأولئــك 
الأفــراد  علــى هــؤلاء  عُــرِضَ  الإقليــم. فقــد  فــي  علــى الإقامــة  اعتــادوا  قــد  كانــوا 
الأفــراد  جميــع  حصــل  وقــد  التشــيك.  جمهوريــة  جنســية  علــى  حصولهــم  إمكانيــة 
تقريبــاً علــى الجنســية التشــيكية مــن خــلال تطبيــق هــذا الحــق الاختيــاري – لأنهــم 
ــوا علــى  ــوا قــد حصل ــم يكون ــادة فــي إقليــم التشــيك، ول ــوا يقيمــون بصــورة معت كان
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الوحــدة  القانــون، علــى أســاس معيــار »المواطنــة فــي  التشــيكية بحكــم  الجنســية 
التشــيكية الفدراليــة السّــابقة. وبنــاءً علــى ذلــك، فقــد حصــل حوالــي 376,000 مــن 
ينايــر / كانــون   1 الفتــرة مــن  التشــيكية خــلال  الجنســية  الســلوفاكيين علــى  الرعايــا 

87  .1994 عــام  حزيــران   / يونيــو   30 ولغايــة   ،1993 عــام  الثانــي 



3636

سحب الجنسية     

ثمّــة توافــقٌ متنــامٍ، يســتندُ إلــى اســتحداث القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، يقضــي بــأن 
انعــدام الجنســية ينبغــي ألّا ينتُــجَ عــن الحرمــان مــن الجنســية.88

وهنــاك عــدد مــن الخطــوات الحاســمة التــي يتعيّــن مراعاتهــا قبــل اتخــاذ أي قــرار فيمــا 
يتعلــق بإمكانيــة ســحب جنســية أي شــخص. وتماشــياً مــع المعاييــر الدوليــة المتعلقــة 
بالإجــراءات القانونيــة الواجبــة، فــإن الخطــوة الأولــى هــي الدراســة الكاملــة للادعــاءات 
الموجهــة للفــرد المعنــي، والتــي تشــمل حــقّ الفــرد فــي مواجهــة أدلــة الإثبــات المقدمــة 
ضــده وتقديــم أدلــة إثبــات بالنيابــة عنــه عــن طريــق محكمــة مختصــة ومســتقلة مســؤولة 
عــن الفصــل فــي المســؤولية عــن الجــرم المزعــوم بموجــب القانــون المدنــي أو الجنائــي. 
وأفضــل الممارســات فــي هــذا الصــدد هــي الاحتــرام الكامــل للإجــراءات القانونيــة الواجبــة، 
والضمانــات الإجرائيــة الكاملــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي المحاكمــة العادلــة مــن قبــل 
محكمــة أو هيئــه مســتقلة أخــرى، والوصــول إلــى محــامٍ، والحــق فــي اســتئناف قــرارات 
محكمــة البدايــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي القانــون. وبعــد إجــراء المحاكمــة العادلة، 
وحالمــا يتــم الفصــل بــأنّ الفــرد قــد ارتكــب الجــرم المدّعــى بــه، يتعيّــن علــى المحكمــة 
ــات التــي ينبغــي أن تُفــرض، بمــا يتماشــى مــع القانــون  المعنيــة اتخــاذ قــرار بشــأن العقوب

ــي.89 ــون المدن ــي والقان الجنائ

ــة  ــي تصــون الحــق فــي إجــراء محاكمــة عادل ــب اتّخــاذ هــذه الخطــوات الحاســمة، الت وعَقِ
للفصــل علــى نحــو موثــوق بــه فيمــا إذا كانــت الجريمــة الأساســية قــد ارتُكبــت فعــلًا، يمكــن 
للدولــة أن تأخــذ فــي الاعتبــار مــا إذا كانــت أم لــم تكــن تــرى أنّ ثمّــة ضــرورةٌ مطلقــةٌ لفــرض 
الحرمــان مــن الجنســية، بالإضافــة إلــى العقوبــات المدنيــة أو الجنائيــة التــي ســبق وأن 
حُكِــم علــى الفــرد بهــا. وينبغــي لهــذا الاعتبــار أن يسترشــد باعتبــارات التناســب، مــن جملــة 
أمــور أُخــرى، بمــا فــي ذلــك دراســة الأثــر علــى الفــرد، والمنافــع إن وجــدت، التــي ســتعود 
علــي الدولــة جــرّاء الحرمــان مــن الجنســية. ومــن العناصــر الهامــة التــي تســتحق المزيــد مــن 
المــداولات أنــه بمجــرد حرمــان أي شــخص مــن جنســيته، فــإن الدولــة لــن تعتبــره »مواطنــاً 
بمقتضــى قانونهــا«، وهــو مــا قــد يحــدُّ مــن اختصــاص الدولــة علــى الفــرد، ومــن المحتمــل 
بالتالــي أن يعــوق مــن قدرتهــا علــى ممارســة ســيطرتها علــى الشــخص وتطبيــق قوانينهــا 

بفعاليــة.
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الشروط/النصوص 
يضــع هــذا القانــون النّموذجــي حُكميــن قانونييــن بديليــن وممكنيــن: فالصياغــة )ألــف( 
ترســم إطــاراً لا ينتُــجُ عنــه أبــداً انعــدام الجنســية، وهــو الصياغــة المثاليــة والممارســة 
ــلٌ يســمح بحــدوث انعــدام الجنســية فــي ظــروف  ــاء( فهــي بدي ــى. أمــا الصياغــة )ب الفُضل

بالغــة المحدوديــة والشّــدة، ولكنهــا تتماشــى دائمــا مــع المعاييــر الدوليــة.

 الصياغة ألف

إلــى  تــؤدي  أُديــن فــي محكمــة قانونيــة بارتــكاب جريمــة قــد  1- إذا كان الشــخص قــد 
القانــون. يُحــدده  الــذي  النحــو  الجنســية علــى  الحرمــان مــن 

2- يجــوز حرمــان هــذا الشــخص مــن الجنســية، بنــاءً علــى تقديــر الدولــة وبعــد المراجعــة 
القضائيــة مــن قبــل محكمــة مختصــة، مــن قبــل ســلطة مختصــة فــي الظــروف التاليــة، علــى 

شــرط ألا يَتــرُك فعــلُ الحرمــان مــن الجنســية الشّــخصَ عديــمَ الجنســية:

نتيجــةً  الأخيــرة  الخمــس  الســنوات  فــي  للجنســية  الشــخص  اكتســاب  ) أ( 
للاحتيــال، الأمــر الــذي يعنــي التحريــف المتعمــد للوقائــع الماديــة، بمــا فــي 
ذلــك اســتخدام وثائــق مزيّفــة، أو الحصــول علــى الجنســية بطــرق احتياليــة، أو 

تقديــم وقائــع أو تفاصيــل مــزوّرة.

) ب( لدعــم الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ومنــع الحرمــان الخاطــئ أو التّعســفي 
مــن الجنســية، ســتتاح للأشــخاص الخاضعيــن للحرمــان المحتمــل مــن جنســيتهم 
بموجــب الفقــرة 1 )أ( فرصــةً للاســتماع إليهــم أمــام ســلطه مختصــة قبــل أن 
يتــم ســحب الجنســية منهــم فعليــاً وبصــورة نهائيــة. وفــي مَعْــرِض التّوصــل إلــى 

القــرار، يجــب علــى الســلطة المختصــة أن تراعــي العوامــل التاليــة: 

)1( ما إذا كان مرتكب الاحتيال يحمل جنسيه أخرى.

)2( درجة شدة الاحتيال.

)3( الوقت الذي مرّ على ارتكاب الاحتيال.

)4( قــوة صلــة الشــخص المعنــي بالدولــة »ســين«، بمــا فــي ذلــك، الــولادة 
فــي الإقليــم، ومــده الإقامــة فــي الإقليــم، والروابــط العائليــة، والنشــاط 

الاقتصــادي، والاندمــاج اللغــوي والثقافــي.

)5( عواقــب حرمــان مرتكــب الاحتيــال وأفــراد عائلتــه مــن الجنســية، مــع 
مراعــاة جميــع الظــروف ذات الصلــة. 

)6( مصالــح الطفــل الفضلــى، إذا كان الاحتيــال قــد أُجــري نيابــة عــن طفــل 
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م أو واصــل تقديــم خدمــات إلــى دولــة أخــرى، أو تلقّــى أو  ) ج( الفــرد الــذي قــدَّ
مــا زال يتلقّــى أجــوراً منهــا، وهــو يتجاهــل طلبــاً صريحــاً بوقــف هــذه الأنشــطة 
مــن جانــب الدولــة »ســين« فــي غضــون ســته أشــهر مــن تلقيــه إشــعاراً بذلــك.

 )د(  الفــرد الــذي ثبتــت إدانتــه مــن قبــل محكمــة جنائيــة مختصــة بســلوك يُلحِــق 
ضــرراً بالغــاً بالمصالــح الحيويــة للدولــة »ســين«.  

)ه( لدعــم الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ومنــع الحرمــان الخاطــئ أو التّعســفي 
ضيــن لاحتماليــة الحرمــان مــن  مــن الجنســية، فســوف تتــاح للأشــخاص المعرَّ
جنســيتهم بموجــب الفقرتيــن 1 )ج( و )د( فرصــةٌ للاســتماع إليهــم أمــام ســلطة 
مختصــة قبــل أن يُصــار إلــى ســحب الجنســية منهــم بصفــة نهائيــة وفعّالــة. 
وفــي مَعــرِض التوصــل إلــى القــرار، يجــب علــى الســلطة المختصــة أن تـــأخذ فــي 

اعتبارهــا العوامــل التاليــة:

مــن قبــل وصــيّ كبيــر راشــد. 

)7( مــا إذا كان مــن الممكــن معالجــه مســألة الاحتيــال علــى نحــوٍ يفــي 
بالغــرض مــن خــلال فــرض عقوبــات أُخــرى، بمــا فــي ذلــك العقوبــات المدنية 

أو الجنائيــة المحتملــة، مــن دون فــرض ســحب الجنســية أيضــاً.

)1( ما إذا كان الشخص المعني أم لم يكن يحمل جنسيه أخرى.

)2( مدى خطورة السلوك.

)3( الوقت الذي مرّ منذ ممارسة السلوك.

)4( قــوة صلــة الشــخص المعنــي بالدولــة »ســين«، بمــا فــي ذلــك الــولادة 
فــي الإقليــم، ومــدة الإقامــة، والروابــط العائليــة، والنشــاط الاقتصــادي، 

والاندمــاج اللغــوي والثقافــي.

)5( عواقــب حرمــان مرتكــب الجريمــة وأفــراد عائلتــه مــن الجنســية، مــع 
مراعــاة جميــع الظــروف ذات الصلــة.

)6( أثر السلوك على الدولة »سين«. 

البحــث،  محــلّ  الســلوك  ســوء  معالجــة  الممكــن  مــن  كان  إذا  مــا   )7(
بطريقــة تفــي بالغــرض، مــن خــلال العقوبــات الجنائيــة، دون فــرض ســحب 

أيضــاً. الجنســية 

 الصياغة باء

3- يجــوز للســلطة المختصــة، وفقــا لتقديــر الدولــة وبعــد المراجعــة القضائيــة التــي تجريهــا 
محكمــة مختصــة، حرمــان الشــخص مــن جنســيته، إذا:
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نتيجــة  الجنســية  الأخيــرة،  الخمــس  الســنوات  فــي  الشــخص،  اكتســب  ) أ( 
للاحتيــال، الأمــر الــذي يعنــي التحريــف المتعمــد للوقائــع الماديــة، بمــا فــي 
ذلــك اســتخدام وثائــق مزيّفــة أو تــم الحصــول عليهــا بطــرق احتياليــة، أو تقديــم 

وقائــع أو تفاصيــل مــزوّرة.

) ب( لدعــم الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ومنــع الحرمــان الخاطــئ أو التّعســفي 
مــن الجنســية، ســتتاح للأشــخاص الخاضعيــن للحرمــان المحتمــل مــن جنســيتهم 
بموجــب الفقــرة 1 )أ( فرصــةٌ للاســتماع إليهــم أمــام ســلطة مختصــة قبــل أن 
يتــم ســحب الجنســية منهــم فعليــاً وبصــورة نهائيــة. وفــي مَعــرِض التوصــل إلــى 

القــرار، يجــب علــى الســلطة المختصــة أن تراعــي العوامــل التاليــة: 

م أو واصــل تقديــم خدمــات إلــى دولــة أخــرى، أو تلقّــى أو   )ج( الفــرد الــذي قــدَّ
مــا زال يتلقّــى رواتــب منهــا، وهــو يتجاهــل طلبــاً صريحــاً بوقــف هــذه الأنشــطة 
مــن جانــب الدولــة »ســين« فــي غضــون ســتة أشــهر مــن تلقيــه إشــعاراً بذلــك.

 

)د(  الفــرد الــذي ثبتــت إدانتــه مــن قبــل محكمــة جنائيــة مختصــة بســلوك يُلحِــق 
ضــرراً بالغــاً بالمصالــح الحيويــة للدولــة »ســين«.  

) ه( لدعــم الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، ومنــع الحرمــان الخاطــئ أو التّعســفي 
ضيــن لاحتماليــة الحرمــان مــن  مــن الجنســية، فســوف تتــاح للأشــخاص المعرَّ
جنســيتهم بموجــب الفقرتيــن 1 )ج( و )د( فرصــةٌ للاســتماع إليهــم أمــام ســلطة 
مختصــة قبــل أن يُصــار إلــى ســحب الجنســية منهــم بصفــة نهائيــة وفعّالــة. 
وفــي مَعــرِض التّوصــل إلــى القــرار، يجــب علــى الســلطة المختصــة أن تـــأخذ فــي 

اعتبارهــا العوامــل التاليــة:

)8( ما إذا كان مرتكب الاحتيال يحمل جنسيه أخرى.

)9( درجة شدة الاحتيال.

)10( الوقت الذي مرّ على ارتكاب الاحتيال.

ذلــك،  فــي  بمــا  »ســين«،  بالدولــة  المعنــي  الشــخص  صلــة  قــوة   )11(
الــولادة فــي الإقليــم، ومــده الإقامــة فيــه، والروابــط العائليــة، والنشــاط 

والثقافــي. اللغــوي  والاندمــاج  الاقتصــادي، 

)12( عواقــب حرمــان مرتكــب الاحتيــال وأفــراد عائلتــه مــن الجنســية، مــع 
ــة.  ــع الظــروف ذات الصل مراعــاة جمي

)13( مصالــح الطفــل الفضلــى، إذا كان الاحتيــال قــد أُجــري نيابــة عــن طفــل 
مــن قبــل وصــيّ كبيــر راشــد.
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)1( ما إذا كان الشخص المعني أم لم يكن يحمل جنسيه أخرى.

)2( مدى خطورة السلوك.

)3( الوقت الذي مرّ منذ ممارسة السلوك.

ذلــك  فــي  بمــا  »ســين«،  بالدولــة  المعنــي  الشــخص  صلــة  قــوة   )4(
الــولادة فــي الإقليــم، ومــدة الإقامــة فيــه، والروابــط العائليــة، والنشــاط 

والثقافــي. اللغــوي  والاندمــاج  الاقتصــادي، 

)5( عواقــب حرمــان مرتكــب الجريمــة وأفــراد عائلتــه مــن الجنســية، مــع 
مراعــاة جميــع الظــروف ذات الصلــة.

)6( أثر السلوك على الدولة »سين«. 
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الملاحظــات 
إذا لــم يعــد الأســاس الــذي تُمنــح بموجبــه الجنســية قائمــاً، مثــل الصلــة الحقيقيــة 
إنهــاء  علــى  الــدول  وقوانيــن  تشــريعات  تنــصّ  أن  يمكــن  مــا،  لدولــة  الــولاء  أو 
الدوليــة  المعاييــر  معظــم  اشــتُقّت  فقــد  اســتثنائية.90  ظــروف  فــي  الجنســية 
ســبيلين   1961 اتفاقيــة  وتُحــدّد   .1961 اتفاقيــة  مــن  الجنســية  بســحب  المتعلقــة 
مــن خلالــه  تُســحب  الــذي   - الجنســية  الجنســية: فقــدان  بوســاطتهما ســحب  يجــوز 
يحــدث  الــذي   - الجنســية  مــن  والحرمــان  القانــون،  تطبيــق  جــرّاء  تلقائيــاً  الجنســية 
اســتثنائية.  بصــورة  الدولــة،  مــن  بمبــادرة  استنســابي  تقديــري  فعــل  بســبب 
وبموجــب القواعــد العامــة لتفســير المعاهــدات، علــى النحــو الــذي وردت فيــه فــي 
للمصطلحــات  العــادي  المعنــى  قــراءه  يجــب  المعاهــدات،  لقانــون  ڤـــيينّا  اتفاقيــة 
مراعــاة  مــع  فيــه،  وردت  التــي  الســياق  ضمــن   1961 اتفاقيــة  فــي  المســتخدمة 
منهــا  والغــرض   1961 اتفاقيــة  فهــدف  منهــا.91  والغــرض  الاتفاقيــة  موضــوع 
الــذي  الأمــر  حدوثهــا،  حــالات  وخفــض  الجنســية  انعــدام  حــالات  حــدوث  منــع  هــو 
يتأتــى معــه ضمــان حــق كل فــرد فــي الحصــول علــى جنســية.92 ويجــب أيضــا قــراءة 
الدولــي، ولا ســيما  القانــون  فــي  اللاحقــة  المســتجدات  فــي ضــوء   1961 اتفاقيــة 
علــى  تعتــرف  التــي  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  القانــون  مــن  المتناميــة  المجموعــة 
بهــا.93  والاحتفــاظ  الجنســية  اكتســاب  فــي  الأشــخاص  جميــع  بحــق  واســع  نطــاق 
اللاحقــة  والمســتجدات  وغرضهــا،   1961 اتفاقيــة  موضــوع  مــن  كلّ  فــي  وبالنظــر 
الجنســية  ســحب  بشــأن  أحــكام  أي  فــإن  الإنســان،  لحقــوق  الدولــي  القانــون  فــي 
ــة،  ــح الدول ــر ســحب الجنســية علــي الفــرد وبيــن مصال ــوازن دائمــاً بيــن أث ينبغــي أن تُ

التناســب. بمبــدأ  الالتــزام  مــع 

1961، والتــي  اتفاقيــة  بإيجــاز فــي  تبيانهــا  تــمّ  التــي  القواعــد  العديــد مــن  وهنــاك 
فقــدان  علــى  وقوانينهــا  تشــريعاتها  فــي  النــص  تختــار  أن  بموجهــا  للــدول  يجــوز 
الجنســية. وعلــى الرغــم مــن أنّ بعــض الــدول تُجيــز فقــدان الجنســية تلقائيــاً، فمــن 
جنســية  ســحب  بشــأن  استنســابية  تقديريــة  بســلطة  الــدول  تحتفــظ  أن  الأفضــل 
ســحب  قــرارات  فــي  النظــر  إعــادة  علــى  قــادرة  الــدول  تكــون  وحيثمــا  الفــرد. 
مــا  تُقيّــم  وأن  الفرديــة،  الظــروف  الحســبان  فــي  تأخــذ  أن  لهــا  يجــوز  الجنســية، 
فــإن  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  متناســبة.  بطريقــة  ــذ  يُنفَّ الجنســية  ســحب  كان  إذا 
الــدول تســتخدم بدرجــة آخــذة فــي التضــاؤل أســباب فقــدان الجنســية علــى النحــو 
المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة 1961، ألا وهــي: اكتســاب جنســية أجنبيــة، أو تغييــر 
فجــر  بــزوغ  ومــع  الخــارج؛  فــي  طويلــة  لفتــرات  الإقامــة  أو  الشــخصية،  الأحــوال 
علــى  وبنــاءً  متزايــد.  نحــو  علــى  باطــلًا  الأســباب  هــذه  اســتخدام  أضحــى  العولمــة، 
تلقائيــة.  بصــورة  الجنســية  لفقــدان  أســاليب  أي  الدليــل  فــي هــذا  تُــدْرَج  لــم  ذلــك، 
ومــع ذلــك، وبمــا أن بعــض الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة لديهــا فــي 
التاليــة  الفقــرات  فــإنّ  تلقائيــاً،  الجنســية  بفقــدان  تســمح  قوانيــن  الحاضــر  الوقــت 

الأســباب. هــذه  تحكُــم  التــي  الدوليــة  القانونيــة  المبــادئ  فــي  تبحــث 
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يســتند  فقدانهــا  كان  إذا  مــا  الجنســية  لفقــدان  نســبياً  المشــتركة  الأســباب  ومــن 
هــذا  فــإن  ذلــك،  ومــع  أجنبيــة.  جنســيه  اكتســاب  أو  أجنبيــة،  جنســية  حيــازة  إلــى 
يهاجــرون  الأشــخاص  نــدرةً، لأنّ  أكثــر  يُصبــح  أخــذ حدوثــه  الجنســية  لفقــدان  التبريــر 
دائمــة  روابــط  لهــم  تكــون  قــد  الأفــراد  بــأن  الــدول  وتعتــرف  تواتــراً،  أكثــر  بشــكل 
ــة واحــدة.94 ففــي عــام 1960، أدّى الاكتســاب الطوعــي لجنســية  ــر مــن دول مــع أكث
ثلــث جميــع  المنشــأ فــي حوالــي  بلــد  إلــى فقــدان جنســية  تلقائيــة،  أخــرى، بصــورة 
للمواطنيــن  تســمح  التــي  الــدول  عــدد  ارتفــع   ،2018 عــام  مــن  وابتــداءً  البلــدان.95 
بصــورة  الأصليــة،  بلدانهــم  جنســياتهم  فقــدان  دون  آخــر  بلــد  جنســية  باكتســاب 
تلقائيــة، إلــى نســبة خمســة وســبعين فــي المئــة مــن الــدول.96 وتماشــياً مــع هــذا 
لديهــا  العربيــة  الــدول  فــي جامعــة  الأعضــاء  الــدول  بعــض  فــإن  العالمــي،  الاتجــاه 
قوانيــن تُجيــز ازدواج الجنســية. وعلــى الرغــم مــن الحركــة العالميــة تجــاه القوانيــن 
التــي تســمح بتعــدّد الجنســيات، فــإن العديــد مــن الــدول، بمــا فيهــا بعــض الــدول 
فقــدان  علــى  وقوانينهــا  تشــريعاتها  تنــص  العربيــة،  الــدول  جامعــة  فــي  الأعضــاء 
أجنبيــة،  جنســية  علــى  حصولــه  أو  أجنبيــة،  جنســيةً  الشــخص  حيــازة  عنــد  الجنســية 
بإيجــاز  الــواردة  للمبــادئ  ووفقــا  أجنبيــة.  جنســية  علــى  للحصــول  طلــب  تقديــم  أو 
فــي اتفاقيــة 1961، وهــي خلافــاً لذلــك مقبولــةٌ علــى نطــاق واســع فــي مجــالات 
الجنســية،  عديــم  فــرد  أي  يُتْــرَك  أن  أبــداً  ينبغــي  فــلا  التكميليــة،  الدولــي  القانــون 
طلــب  تقديــم  أو  أخــرى،  جنســية  حيــازة  أو  أخــرى،  جنســية  علــى  الحصــول  بســبب 
لحيــازة جنســية أخــرى. وفــي حــال وجــود حُكْــم قانونــي، أو ســنّ حُكْــم قانونــي يحظــر 
ازدواج الجنســية، يجــب علــى الــدول أن تكفــل عــدم الســماح بســحب الجنســية قبــل 
أن يحصــل الفــرد علــى جنســية أخــرى، أو بــدلًا مــن ذلــك، أن يكــون فقــدان الجنســية 
فتــره  غضــون  فــي  الجديــدة  الجنســية  المعنــي  الشــخص  يكتســب  لــم  إذا  باطــلًا 
ــر  ــدول أيضــاً أن تعتمــد هــذا التدبي ــلًا.97 ويجــوز لل ــة محــددة، كســنة واحــدة، مث زمني
التدبيــر الاحتــرازي  الجنســية. فمــن شــأن هــذا  الطّوعــي عــن  بالتّخلــي  يتعلــق  فيمــا 
عــن  تتخلّــى  عندمــا  جنســية،  دون  مــن  المــرأة  تــرك  عــدم  ضمــان  علــى  يســاعد  أن 
زوج  مــن  فيهــا  الــزواج  تنــوي  التــي  أو  فيهــا،  تتــزوج  التــي  الحــالات  فــي  جنســيتها 
العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  الأعضــاء  الــدول  مــن  العديــد  اعتمــدت  وقــد  أجنبــي. 
ــرك  ــة أُخــرى( لضمــان عــدم ت ــى.98 وثمــة نهــج آخــر )مقارب ــه بهــذا المعن ــر إيجابي تدابي
الــدول فــي تشــريعاتها وقوانينهــا علــى  تنــص  أن  الأفــراد مــن دون جنســية، وهــو 
يحمــل  كان  مواطــن  يقدمــه  طلــب  علــى  بنــاء  الميسّــرة  الجنســية  اكتســاب  إعــادة 

مســبقاً. الجنســية  هــذه 

الجنســية  فقــدان  مســألة  علــى  وقوانينهــا  تشــريعاتها  فــي  الــدول  بعــض  وتنــصّ 
الفقــدان  الرغــم مــن أن هــذا  الشــخصية، علــى  لحــدوث تغييــر فــي الأحــوال  نتيجــة 
فــي  التغييــر  هــذا  مثــل  يحــدث  فقــد  متزايــد.99  بشــكل  الحــدوث  نــادر  يُصبــح  أخــذ 
الأحــوال الشــخصية، علــى ســبيل المثــال، مــن خــلال النجــاح فــي إنــكار نســب الأبــوة 
قانــون  بــأنّ جنســية الأب –  القائــل  المبــدأ  علــى  يعتمــد  القانونــي  النظــام  إذا كان 
ســجلات  فــي  ــدت  قُيِّ قــد  الأب  هويــة  كانــت  إذا  أو  الطفــل،  جنســية  ر  تُقــرِّ  - الــدم 
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الإجــراءات  جميــع  فــي  الحــال  هــو  وكمــا  مغلوطــة.  بطريقــة  الشــخصية  الأحــوال 
الطفــل  مصالــح  الحســبان  فــي  تأخــذ  أن  الــدول  علــى  يجــب  بالأطفــال،  المتعلقــة 
الفضلــى وفقــاً لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة حقــوق الطفــل قبــل اتخــاذ القــرارات. 
أن  »ينبغــي  الطفــل:  حقــوق  لاتفاقيــة  التعاهديــة  اللجنــة  ذكرتــه  لمــا  ووفقــا 
الكامــل  التّمتّــع  كفالــة  هــو  الفضلــى  الطفــل  لمصالــح  النهائــي  الغــرض  يكــون 
والفعّــال بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل والنمــاء الشــمولي 
بالقاعــدة  ذلــك  واقتــران  للطفــل،  الفضلــى  المصالــح  مبــدأ  ويعنــي  للطفــل«. 
الجنســية  لانعــدام  المناهــض  الدولــي  القانــون  فــي  اســتثنائية،  بصــورة  القويــة، 
فــي مرحلــة الطفولــة، أنــه لا ينبغــي للــدول فــي أي ظــرف مــن الظــروف أن تســمح 
الجنســية.100  انعــدام  إلــى  القيــام بذلــك ســيؤدي  إذا كان  بفقــدان جنســية الطفــل 
ــة ســيداو تحظــر  9 مــن اتفاقي ــد )2( مــن المــادة  ــاً، فــإن البن ــه فعليّ وكمــا جــرى تبيان
وذلــك  الــزواج،  لإنهــاء  أو  للــزواج  نتيجــة  المــرأة  جنســيّة  فــي  التلقائــي  التغييــر 
الأحــوال  فــي  تغييــر  حــدوث  أســاس  علــى  جنســيتها  المــرأة  فقــدان  عــدم  لضمــان 
الشــخصية. وعلــى الرغــم مــن أن الــزواج أو إنهــاء الــزواج، الــذي يــؤدّي إلــى فقــدان 
ينبغــي  الرجــل، فإنــه  إلــى  بالنســبة  العمليــة  الممارســة  فــي  أقــل شــيوعاً  الجنســية 
الشــخصية،  بالأحــوال  المتعلقــة  الظــروف  جميــع  وفــي  المبــادئ.  نفــس  تطبيــق 
يــؤدي أي تغييــر فــي الأحــوال الشــخصية  لا ينبغــي فــي أي حــال مــن الأحــوال أن 
يكــون  أن  ويجــب  الجنســية.  انعــدام  إلــى  يــؤدّي  نحــو  علــى  الجنســية،  فقــدان  إلــى 
ــازة جنســية أخــرى أو الحصــول علــى جنســية  فقــدان الجنســية مُعلّقــاً علــى شــرط حي

101 أخــرى. 

أســاس  علــى  المُجنّســين  للمواطنيــن  الجنســية  بفقــدان   1961 اتفاقيــة  وتســمح 
الإقامــة لمــده طويلــة فــي الخــارج، لفتــره لا تقــل عــن ســبع ســنوات متتاليــة، إذا 
فقــدان  أيضــاً  الاتفاقيــة  وتُجيــز  بجنســيتهم.  الاحتفــاظ  فــي  نيتهــم  عــن  يُعربــوا  لــم 
بلــد جنســيته،  الخــارج للإقامــة فــي  المولــود فــي  المواطــن  يعُــد  لــم  إذا  الجنســية 
أو قــام بالتســجيل لــدى ســلطة مناســبة فــي غضــون ســنة مــن بلوغــه ســن الرشــد. 
 ،1961 اتفاقيــة  مســوّدة  صياغــة  منــذ  انقضــت  التــي  الفتــرة  خــلال  تغيّــر،  ولقــد 
الرابــط الــذي يربــط بيــن الفــرد والدولــة، تغيّــراً كبيــراً، ويرجــع ذلــك، فــي جــزء كبيــر 
ارتفــع   ،2017 وعــام   1990 عــام  فبيــن  الدوليــة.  الهجــرة  حجــم  ازديــاد  إلــى  منــه، 
مــن  بأكثــر  العالــم  أنحــاء  جميــع  فــي  الدولــي  المســتوى  علــى  المهاجريــن  عــدد 
العوامــل  وتتســبب  المئــة.102  فــي  وســتين  تســعة  بنســبه  أو  شــخص،  ملاييــن   105
الأشــخاص  عــدد  زيــادة  فــي  والسياســية  والديمغرافيــة  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
الذيــن يعيشــون خــارج البلــدان التــي وُلِــدوا فيهــا أكثــر مــن أيمــا وقــت مضــى. كمــا أن 
تكنولوجيــا الاتصــالات والروابــط مــع المهاجريــن فــي الشــتات، والروابــط العائليــة، 
إلــى  الحصــول  إمكانيــة  زيــادة  علــى  كلهــا  تعمــل  الدوليــة،  الاتفاقــات  عــن  فضــلا 
إلــى فقــدان  تــؤدي  فــان أي قوانيــن  الاعتبــار،  بعيــن  الواقــع  الهجــرة. وبأخــذ هــذا 
عفــا  التــي  التاريخيــة  المفارقــات  مــن  تعتبــر  الخــارج  فــي  العيــش  بســبب  الجنســية 
عليهــا الزمــن.103 ومــن بيــن جميــع الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، لا 
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ــدٌ واحــدٌ تطبيــق قوانيــن مــن المحتمــل أن يفقــد بموجبهــا مواطنــوه  يُديــم ســوى بل
بالمولــد جنســيتهم علــى أســاس الإقامــة لفتــرات طويلــة فــي الخــارج. وهنــاك عــدد 
بموجبهــا  يفقــد  أن  المحتمــل  مــن  قانونيــة  أحــكام  لديهــا  التــي  البلــدان  مــن  قليــل 
المواطــن المُجنّــس، الــذي يعيــش فــي الخــارج لفتــرة معينــة مــن الزمــن، جنســيته، 
وتكــون جميــع الفتــرات الزمنيــة ذات الصلــة أقــل مــن ســبع ســنوات. وإذا مــا أُريــد 
للــدول أن تحتفــظ بأحــكام قانونيــة تســمح بفقــدان الجنســية علــى أســاس الوقــت 
الــذي يقضيــه المقيمــون فــي الخــارج، فمــن الأفضــل لتلــك الــدول أن تنــص أحــكام 
فقدانهــا  جعــل  مــن  بــدلًا  الجنســية  فقــدان  احتماليــة  علــى  وقوانينهــا  تشــريعاتها 
فــي  المقيمــون  يقضيهــا  التــي  الزمنيــة  الفتــرة  إلــى  اســتناداً  تلقائيــاً  مجــراه  يأخــذ 
الخــارج، وذلــك للســماح للســلطات بــأن تأخــذ الظــروف ذات الصلــة فــي الحســبان. 
فــي  يعيــش  الــذي  الفــرد  تُخطــر  أن  الــدول  علــى  يتعيّــن  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
إقامتــه  باســتمرار  ذلــك  ارتبــاط  بســبب  الجنســية  فقدانــه  باحتماليــة  بلــده  خــارج 
إلــى دولــة جنســيته،  للعــودة  إمــا  لــه  الكافــي  الوقــت  الخــارج، وذلــك لإتاحــة  فــي 
ــى الاحتفــاظ بجنســيته.104  ــل قــد تســاعده عل ــر مــن هــذا القبي وإمــا لاتخــاذ أي تدابي
الأســباب  لهــذه  الجنســية  بفقــدان  تســمح   1961 اتفاقيــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
إلــى انعــدام الجنســية، فــإن تطــوّر القانــون الدولــي نحــو حالــة يكــون  لكــي تــؤدي 
ألا  بضــرورة  يقضــي  بهــا،  والاحتفــاظ  الجنســية  اكتســاب  فــي  الحــق  للأفــراد  فيهــا 
ــداً أي فقــدان للجنســية، بســبب الإقامــة لفتــرات طويلــة خــارج البلــد، إلــى  يــؤدي أب
تــرك الفــرد مــن دون جنســية، وذلــك لأن الأثــر الــذي يُحدثــه فقــدان الجنســية علــى 

إلــى تحقيقــه.105 الــذي تســعى الدولــة  الفــرد مــن شــأنه أن يفــوق بكثيــر الغــرض 

ــق  ــي نموذجــي فيمــا يتعل ــن لحكــم قانون ــمّ إدراج صيغتي وكمــا ورد توضيحــه، فقــد ت
الجنســية.  بقوانيــن  الخــاص  الإقليمــي  الدليــل  هــذا  فــي  الجنســية  مــن  بالحرمــان 
القانــون  يســمح  لا  المثالــي،  القانونــي  الحكــم  وهــي  الأولــى،  الصيغــة  ففــي 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  الجنســية.  انعــدام  إلــى  يــؤدي  بــأن  الجنســية  مــن  للحرمــان 
مــن  للحرمــان  كنتيجــة  الجنســية  انعــدام  حــالات  باســتحداث  تســمح   1961 اتفاقيــة 
متناميــاً  توافقــاً  هنــاك  أنّ  إلا  واســتثنائية،  جــداً  محــدودة  ظــروف  فــي  الجنســية 
فــي الآراء، اســتناداً إلــى تطــور القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، علــى أنّ انعــدام 
وتســمح  الجنســية.  مــن  الحرمــان  عــن  ناتجــاً  يكــون  أن  أبــداً  ينبغــي  لا  الجنســية 
نتيجــة  فعليّــاً  الجنســية  انعــدام  حــالات  بحــدوث  القانونــي  للحكــم  الثانيــة  الصيغــة 
 .1961 اتفاقيــة  بيّنتهــا  التــي  المحــدّدة  المناســبات  فــي  الجنســية  مــن  للحرمــان 
تُحَــثُّ  فإنهــا  الجنســية،  مــن  بالحرمــان  الخاصــة  قوانينهــا  الــدول  تصــوغ  وعندمــا 

القانونــي.  للحكــم  الأولــى  الصيغــة  مقاربــة  اعتمــاد  علــى 

الشــخص  جعــل  عــن  تنجــم  قــد  التــي  ــلبية  السَّ الإنســانية  العواقــب  عــن  وفضــلًا 
والمنفعــة  النتائــج  اعتبارهــا  فــي  تضــع  أن  للــدول  ينبغــي  الجنســية،  عديــم 
الوطنــي  للأمــن  تهديــدٌ  بأنــه  اعتُبِــرَ  الــذي  الفــرد  جعــل  مــن  تتأتّــى  التــي  العمليــة 
الملاحقــة  مثــل  الأخــرى،  القائمــة  التدابيــر  أن  الــدول  تجــدُ  وقــد  الجنســية.  عديــم 
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رفــع  هــدف  الفعاليــة،  مــن  بمزيــد  تُحقّــق،  أن  المحتمــل  مــن  الجنائيــة،  والمقاضــاة 
الوطنــي. الأمــن  مســتوى 

ــة 1961 أســباباً اســتثنائية محــدودةً يمكــن بوســاطتها  8 مــن اتفاقي وتُحــدّد المــادة 
هــذه  وبموجــب  الجنســية.  مــن  الأفــراد  أحــد  مشــروعه،  بصــوره  تحــرم،  أن  للــدول 
ــة انعــدام  الاســتثناءات المحــدودة، تقبــل اتفاقيــة 1961 بجــواز تــرك الفــرد فــي حال

جنســية نتيجــةً لأحــد أســباب الحرمــان هــذه. وهــي تشــمل مــا يلــي: 

أو   )... )التضليــل،  التحريــف  أســاس  علــى  الجنســية  علــى  الحصــول  يتــمّ  عندمــا   •
.)8 المــادة  مــن   )2( البنــد  مــن  )ب(  )الفقــرة  الاحتيــال 

 - للدولــة  الــولاء  فــي  واجبهــم  مــع  تتّســق  لا  بطريقــة   – المواطنــون  قــدّم  إذا   •
مــن  الصريــح  الحظــر  متجاهليــن  أخــرى  دولــة  مــن  أجــور  علــى  حصلــوا  أو  خدمــات 
تُلحــق  بأنفســهم بطريقــه  [ أو تصرفــوا  )أ( )1(   )3( 8 المــادة   [ الجنســية  بلــد  جانــب 

.]  )2( )أ(   )3(  8  [ للدولــة  الحيويــة  بالمصالــح  خطيــر،  نحــو  علــى  الضــرر، 

لدولــة  بالــولاء  رســمياً  إعلانــاً  أصــدر  أو  أقســم  قــد  الرعايــا  أحــد  يكــون  عندمــا   •
 [ للدولــة  الــولاء  مــن  التبــرؤ  علــى  الإصــرار  علــى  قاطعــاً  دليــلًا  أعطــى  أو  أخــرى، 

.] )ب(   )3(  8 المــادة 

الأســباب  هــذه  مــن  والثالــث  الثانــي  بالسّــببين  بالعمــل   1961 اتفاقيــة  وتســمح 
وقــت  المعنــى  بذلــك  قانــون   / تشــريع  بالفعــل  لديهــا   )1 الدولــة  كانــت  إذا  فقــط 
ــاً بنيتهــا فــي  2( قــد أودعــت إعلان ــى المعاهــدة أو الانضمــام إليهــا، و  ــق عل التصدي

الســببين.  هذيــن  باســتخدام  الاحتفــاظ 

وفــي حالــه حرمــان الفــرد مــن جنســيته علــى أســاس التحريــف أو الاحتيــال، فيجــب 
أخطــاء  أو  بــريء  خطــأ  نتيجــة  وليــس  متعمــداً،  التحريــف  أو  الاحتيــال  يكــون  أن 
الســلطات  مــن  داعمــة  وثائــق  جــودة  رداءة  عــن  ناجمــة  تناقضــات  أو  طفيفــة 
هــو  الواقــع  فــي  كان  أنــه  يعنــي  ممــا  ماديــاً،  الاحتيــال  يكــون  أن  ويجــب  المدنيــة. 
القانونــي  الحكــم  يقتضــي  الســبب  الجنســية.106 ولهــذا  علــى  الحصــول  فــي  الســبب 
احتماليــة  قبــل  للاحتيــال«  »نتيجــةً  الجنســية  علــى  الفــرد  يحصــل  أن  النموذجــي 
الحرمــان  أن  يعنــي  وهــذا  المختصــة.  الســلطة  قبــل  مــن  منــه،  الجنســية  ســحب 
حتــى  الجنســية  علــى  الحصــول  المحتمــل  مــن  كان  إذا  جائــز  غيــر  الجنســية  مــن 
الســنوات  فــي  الــدول  ممارســة  اتجهــت  وقــد  حــدث.  قــد  الاحتيــال  يكــن  لــم  لــو 
الأخيــرة إلــى الحــدّ مــن الفتــرة التاليــة للحصــول علــى الجنســية التــي يجــوز خلالهــا 
إلغــاء الجنســية.107 ويُحــدّد الحُكــم القانونــي النموذجــي هــذه الفتــرة بمــدة خمــس 
ســنوات، كانعــكاس لممارســة الدولــة داخــل المنطقــة، ولكــن يجــوز للــدول اختيــار 

أقصــر.  أو  أطــول  زمنيــة  فتــرات 
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مــن  للحرمــان  كســبب  أجنبيــة  حكومــة  إلــى  المقدمــة  بالخدمــات  يتعلــق  وفيمــا 
بــدلًا مــن مجــرد حظــر  الفــرد،  إلــى  إشــعاراً  توجّــه  أن  الدولــة  يجــب علــى  الجنســية، 
تقديــم هــذه الخدمــات عــن طريــق القانــون. وهــذا يســاعد علــى ضمــان منــح فرصــة 
أن  علــى  أيضــاً  الحــرص  مــع  الجنســية،  فقــدان  تجنــب  بهــدف  لتغييــر ســلوكه  للفــرد 

بــه.108  للتنبــؤ  الدولــة قابــلا  يكــون ســلوك 

بالمصالــح  خطيــر،  نحــو  علــى  ضــاراً،  اعتبــاره  ينبغــي  الــذي  الســلوك  نــوع  إنّ 
فــي  حتّــى  يتمثّــل  ولا  العامــة،  الجنائيــة  الجرائــم  فــي  ــل  يتمثَّ لا  للدولــة  الحيويــة 
الدولــة  وتنظيــم  أســاس  يهــدد  الــذي  الســلوك  إنــه  بــل  جــداً،  الخطيــرة  الأفعــال 
مــن  وغيرهــا  الخيانــة  الأخيــر  الســلوك  هــذا  يشــمل  أن  المرجّــح  ومــن  نفســها.109 
ســرّيّة  اســتخبارية  جهــة  لصالــح  العمــل  مثــل  الدولــة،  ضــد  الموجهــة  الأنشــطة 
أجنبيــة.110 وبصــورة متزايــدة، فمــا زالــت تعتبــر الجرائــم الإرهابيــة، أساســاً للحرمــان 
الحيويــة.111  الدولــة  بمصالــح  خطيــر  بشــكل  تضــرُّ  أنهــا  أســاس  علــى  الجنســية  مــن 
ووفقــاً لــكل مــن المعنــى العــادي للكلمــات، وللأعمــال التحضيريــة لهــا أيضــاً، فــإن 
مســتوى  مــن  أعلــى  مســتوىً  ذا  يعتبــر  أن  يجــب  الحيويــة«  »المصالــح  مصطلــح 

الوطنيــة«. »المصالــح  مصطلــح 

ويجــب علــى الــدول، لــدى اتخــاذ أي قــرار يقضــي بحرمــان شــخص مــن جنســيته، أن 
تكفــل عــدم قيامهــا بذلــك بطريقــة تعسّــفية. فالميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان، 
طرفــاً  العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  الأعضــاء  الــدول  مــن  العديــد  يُشــكّل  الــذي 
لذلــك  قانونيــاً  وجيــه  ســبب  وجــود  دون  مــن  الجنســية  مــن  الحرمــان  يحظــر  فيــه، 
الــوارد  الحرمــان.112 أمــا الحظــر المفــروض علــى الحرمــان التعســفي مــن الجنســية، 
الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  مــن   ،15 المــادة  مــن   )2( البنــد  فــي  ذكــره 
اتفاقيــة  مثــل  اللاحقــة،  الإنســان  حقــوق  معاهــدات  بموجــب  شــكله  اســتمد  فقــد 
للأمــم  العــام  الأميــن  وتقاريــر  الإنســان  حقــوق  مجلــس  وقــرارات  الطفــل،  حقــوق 
علــى  المتحــدة،  الأمــم  صكــوك  واقــع  مــن  الاســتدلال،  الممكــن  ومــن  المتحــدة. 
بعــض المبــادئ العامــة فيمــا يتعلــق بالحرمــان التعســفي مــن الجنســية؛ علمــاً بــأنّ 
الحرمــان مــن الجنســية ســوف يكــون تعســفياً مــا لــم يــرد ذكــره فــي القانــون، وهــو 
غيــر تمييــزي، ويخــدم تحقيــق غــرض مشــروع، وهــو أقــل الصكــوك تطفّــلًا لتحقيــق 
وبالإضافــة  حمايتهــا.113  ينبغــي  التــي  المصلحــة  مــع  ويتناســب  المرجــوة،  النتيجــة 
إلــى ذلــك، فــان أي قــرار بحرمــان فــرد مــن جنســيته يجــب أن يكــون متوافقــاً مــع 

الإجرائيــة. الاحتياطيــة  والتدابيــر  الواجبــة،  القضائيــة  الإجــراءات  معاييــر 

حرمــان  بشــأن  القــرارات  لاتخــاذ  الــلازم  الأســاس  المحلــي  القانــون  يضــع  وســوف 
الأشــخاص مــن جنســياتهم إذا كان مــن الممكــن التنبــؤ بالحاجــة إلــى تلــك القــرارات. 
وإذا مــا تــمّ وضــع ذلــك الأســاس، فــإن الحرمــان مــن الجنســية بأثــر رجعــي مــن خــلال 
القوانيــن التــي تحــرم الأفــراد مــن الجنســية ســيكون تعســفياً. وبالمثــل، فــلا يجــوز 
رجعــي.114  بأثــر  تقييــده  أو  الجنســية  علــى  بالحصــول  ــق  يتعلَّ قانونــي  حُكــم  إلغــاء 
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وكذلــك فــإن الاشــتراط بــأن يكــون اتّخــاذ أي قــرار يقضــي بحرمــان أي شــخص مــن 
اتفاقيــة  مــن   8 المــادة  مــن   )4( البنــد  فــي  أيضــا  مذكــورٌ  القانــون  وفــق  الجنســية 
محاكمــة  فــي  »الحــق  المعنــي  للشــخص  أنّ  علــى  بالتفصيــل  تنــص  التــي   1961
عادلــة أمــام محكمــه أو هيئــة مســتقلة أُخــرى«. وبالإضافــة إلــى الشــروط أعــلاه، 
فيجــب أن يتّبــع القــرار الــذي يحــرم الشــخص مــن جنســيته معاييــر إجرائيــة محــدّدة 
خطّــي  قــرار  اتخــاذ  فــي  الحــق  تتضمــن  وهــذه  تعسّــفياً.115  يكــون  لا  حتــى  بعينهــا 
ــة، ويكــون خاضعــاً أيضــا  ر بســبب، يكــون مفتوحــاً للمراجعــة الإداريــة أو القضائي مبــرَّ

الفعّــال.116 للانتصــاف 

إلــى  يســتند  الحرمــان  كان  إذا  الجنســية  مــن  الحرمــان   1961 اتفاقيــة  تُجيــز  ولا 
القانــون  بنــى  أو سياســية«.117 وقــد  أو دينيــة  )عرقيــة(  إثنيــة  أو  أســس »عنصريــة 
الحرمــان  ســيكون  وبذلــك  )الحصــر(،  التقييــد  هــذا  علــى  الإنســان  لحقــوق  الدولــي 
التمييــز  علــى  قائمــاً  كان  إذا  جائــز،  غيــر  بالتالــي  ويكــون  تعســفياً،  الجنســية  مــن 
تلــك  وتشــمل  الإنســان.  لحقــوق  الدولــي  القانــون  فــي  محظــور  أســاس  أي  علــى 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  فــي  الموجــودة  الأســس  الأســباب 
أو  اللغــة،  أو  الجنــس،  أو  اللــون،  أو  العــرق،  هــي:  الُأســس  وهــذه  والسياســية؛ 
أو  أو الاجتماعــي،  القومــي  أو الأصــل  أم غيــر سياســي،  الــرأي سياســياً  أو  الديــن، 
الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر.118 وتتضمــن الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري حظــراً محــدداً بعينــه للتمييــز العنصــري فيمــا 
مــن  التعســفي  للحرمــان  مشــتركاً  أساســاً  تاريخيــاً  كان  الــذي  بالجنســية،  يتعلــق 
الجنســية لمجموعــات مــن الأشــخاص.119 وعــلاوةً علــى ذلــك، يُعتبــر حظــر الحرمــان 
 jus“ مــن الجنســية علــى أســاس التمييــز العنصــري أحــد القواعــد القطعيــة الآمــرة
ذوي  الأشــخاص  حقــوق  اتفاقيــة  تحظــرُ  كذلــك  الدولــي.120  للقانــون   ”cogens
ذلــك  فــي  بمــا  الإعاقــة،  أســاس  علــى  الجنســية  مــن  الأشــخاص  حرمــانَ  الإعاقــة 
الظــروف الصحيــة.121 وإضافــةً إلــى ذلــك، يجــب علــى الــدول أن تؤسّــس لئــلّا يكــون 
بحقّــه  الفــرد  يتمتّــع بموجبــه  الــذي  الســلوك  الجنســية مبنــيٌّ علــى  أي حرمــان مــن 
فــي التعبيــر عــن رأيــه، وبحريــة التّجمّــع، وبالحقــوق الأخــرى التــي يضمنهــا القانــون 

الإنســان.122 لحقــوق  الدولــي 

وينبغــي أن يكــون قــرار حرمــان أي شــخص مــن جنســيته متناســباً، بمعنــى أن الــدول 
علــى  الحرمــان  أثــر  وبيــن  حمايتهــا،  تحــاول  التــي  المصلحــة  بيــن  تــوازن  أن  يجــب 
الفــرد وعائلتــه.123 ولقــد تمّــت صياغــة الأحــكام المُتعلقــة بالحرمــان مــن الجنســية، 
والتــي يتضمّنهــا هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية بطريقــة معيّنــة 
الفرديــة  الحــالات  ظــروف  جميــع  لاســتعراض  القــرار  صانــع  توجيــه  إلــى  ترمــي 
الحــالات،  جميــع  وفــي  متناســبة.  نتيجــة  إلــى  الوصــول  بهــدف  المحتمــل  للحرمــان 
والفتــرة  الســلوك،  شــدة  ضــوء  علــى  ــذا  ومُنفَّ متناســباً  الحرمــان  يكــون  أن  يجــب 
المعنــي  الشــخص  الســلوك، وعواقــب حرمــان  ارتــكاب  انقضــت منــذ  التــي  الزمنيــة 
ــع أفــراد  ــه مــن الجنســية.124 وينبغــي النظــر فــي أوجــه اســتضعاف جمي وأفــراد عائلت
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قــد  التــي  الحــالات  وفــي  الحرمــان.  قــرار  إلــى  التوصــل  عنــد  المتضــررة  العائــلات 
الجنســية،  مــن  للحرمــان  كنتيجــة  الجنســية  انعــدام  الدولــي  القانــون  فيهــا  يجيــز 
تتناســب  لا  الفــرد  إلــى  بالنســبة  الوخيمــة  العواقــب  لأن  ذلــك؛  تجنّــب  ينبغــي 
القانونــي  بالحكــم  يتعلــق  وفيمــا  بالدولــة.  إلحاقــه  المحتمــل  الضــرر  مــع  عمومــاً 
صانــع  ــه  يوجِّ القانونــي  الحكــم  فــإنّ  احتياليــة،  بطريقــة  الجنســية  بحيــازة  المتعلــق 
احتيــال  وجــود  حالــة  فــي  الفضلــى  الطفــل  بمصلحــة  خــاص  اهتمــام  بإيــلاء  القــرار 
مــن دون جنســية  الطفــل  تــرك  أنّ  مراعــاة  مــع  الطفــل،  عــن  نيابــة  الوصــي  يرتكبــه 
متناســباً  يكــون  فلــن  وبالمثــل،  الفضلــى.125  الطفــل  مصلحــة  فــي  أبــداً  يصــبّ  لــن 
الأطفــال  علــى  الحرمــان  ســريان  بتمديــد  الأطفــال،  علــى  الجنســية  انعــدام  فــرضُ 
لأنّ والديهــم محرمــون مــن جنســيتهم. ويجــب أن تُطبّــق هــذه القاعــدة حتــى وإن 
كان ســلوك الآبــاء والأمهــات خطيــراً إلــى درجــة تُجيــز الحرمــان مــن الجنســية، الــذي 

الجنســية.126 انعــدام  إلــى  يُفضــي 

التطبيق 
لقــد اتّخــذ العــراق خطــوات جوهريــة لضمــان ألا يســمح القانــون العراقــي بالحرمــان 
العراقــي،  الجنســية  قانــون  نــصّ   ،2006 عــام  فقبــل  الجنســية.  مــن  التعســفي 
مــن  الأجانــب  بحرمــان  الوزيــر  قيــام  جــواز  علــى   ،1963 لعــام   46 رقــم  القانــون 
الجنســية العراقيــة إذا كانــوا قــد حاولــوا ارتــكاب فعــل »خطيــر علــى أمــن الدولــة 
وســلامتها.«127 وهــذه الصيغــة مــن القانــون تتيــح المجــال أمــا الحرمــان التعســفي 
ــة  ــر وحــده، ولا توجــد شــروط قانوني ــر الوزي ــروك لتقدي مــن الجنســية، لأن القــرار مت
واجبــة التطبيــق أو تدابيــر إجرائيــة احتياطيــة مدرجــة ضمــن التشــريع. وقــد تفاقــم 
ســوء هــذه الحالــة فــي عــام 1980 عندمــا دخــل القــرار رقــم 666 حيّــز التنفيــذ، الــذي 
أجنبــي  العراقيــة مــن أي عراقــي مــن أصــل  الجنســية  ينــص علــى »وجــوب إســقاط 
والاجتماعيــة  الوطنيــة  والأهــداف  والشــعب  للوطــن  مواليــاً  ليــس  أنــه  ظهــر  إذا 
مــن  الجنســية  ســحب  إمكانيــة  القوانيــن  هــذه  أتاحــت  وقــد  للثــورة«.128  العليــا 
ــر لهــم الفرصــة لإعــادة النظــر فــي قــرار ســحب  ــم تُوفّ ــة، ول الأفــراد لأســباب تمييزي
2006، لا يجــوز  القانــون  إحــدى الســلطات المختصــة. وبإصــلاح  الجنســية مــن قبــل 
حكــم  صــدور  بعــد  جنســيته  مــن  المُتجنــس  العراقــي  المواطــن  حرمــان  الآن  للوزيــر 
ارتــكاب  حــاول  أو  ارتكــب  أنــه  ثبــت  »إذا  الجنســية،  بمنحــه  المحكمــة  مــن  نهائــي 
معلومــات  قــدّم  أو  للخطــر،  ســلامتها  أو  الدولــة  أمــن  يُعــرّض  بأنــه  يُعتبــر  فعــل 
التعديــل، كفــل  الطلــب«.129 وبهــذا  عــن عائلتــه عنــد تقديــم  أو  عــن نفســه  خاطئــة 
للقانــون.  اتّخــاذ أي قــرار بحرمــان أي شــخص مــن جنســيته وفقــاً  يتــمّ  بــأنّ  العــراق 
الماضــي.  فــي  حــدث  الــذي  التمييــز  تصحيــح  أيضــاً  المُعــدّل  القانــون  ويحــاول 
الذيــن فقــدوا  أولئــك  إلــى  تلقائيــاً  الجنســية  إعــادة  عــن طريــق  بذلــك  يقــوم  وهــو 
الأفــراد  منــح  طريــق  عــن  وكذلــك   ،1980 لعــام   666 رقــم  القــرار  وفــق  جنســيتهم 
فيمــا  بذلــك،  طلبــات  تقديــم  طريــق  عــن  جنســيتهم  اســتعادة  فــي  الحــق  الآخريــن 
أو  أُســس »سياســية،  علــى  الســابق،  فــي  منهــم  سُــحبت  قــد  كانــت جنســيتهم  لــو 

طائفيــة«.130 أو  عنصريــة،  أو  دينيــة، 
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فــي ظــل القيــادة المســتمرة لجامعــة الــدول العربيــة، يُشــكّل هــذا الدليــل الخــاص بقوانيــن 
الجنســية جــزءاً مــن مجموعــة جديــدة مــن المبــادرات المهمّــة فــي المنطقــة العربيــة مــن 
ــة النســاء والأطفــال والعائــلات، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بحقوقهــم  أجــل تحســين حماي
فــي الجنســية، والتوثيــق )الحصــول علــى الأوراق الثبوتيــة( ووحــدة العائلــة. وقــد جــاءت 
صياغــة هــذا الدليــل اســتجابة إلــى طلــب الــدول الأعضــاء فــي جامعــة الــدول العربيــة، 

ــة.  ــة القانوني ــات الإعــلان العربــي بشــأن الانتمــاء والهوي وأدرجــت كإحــدى توصي

وعلــى وجــه التحديــد، فــإنّ هــذا الدليــل الإقليمــي الخــاص بقوانيــن الجنســية يوفّــر أمثلــةً 
ــة. وقــد جــرى  ــون الجنســية ذات الصل ــة فــي مختلــف مجــالات قان علــى الأحــكام القانوني
ــة ذات  ــم أمثل ــم تقدي ــي، وت ــي الدول ــي منهــا ضمــن ســياقه القانون وضــع كل حكــم قانون
تترتّــب علــى اعتمــاد  المرجّــح أن  التــي مــن  المنافــع المحتملــة  أجــل توضيــح  صلــة مــن 
الأحــكام القانونيــة. وينبغــي النظــر إلــى الأحــكام القانونيــة الــواردة فــي مجموعــه الأدوات 
ــدول  ــة يمكــن أن تُعدّلهــا فــرادى ال ــى أنهــا أمثل ــن الجنســية عل الإقليميــة الخاصــة بقواني
وفقــاً لظروفهــا الفريــدة، ونظامهــا القانونــي الفريــد، بينمــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار الالتزامــات 
القانونيــة الدوليــة، والمعاييــر الدوليــة. وبالنظــر فــي الأحــكام القانونيــة مجتمعــةً، فــإنّ 
ــن الجنســية  ــل الإقليمــي الخــاص بقواني ــة للدلي القصــد مــن وضــع هــذه الأحــكام القانوني
يتمثّــل فــي جعلهــا مجموعــة أدوات متكاملــة للــدول، لكــي تبنــي عليهــا وفــق احتياجاتهــا.

مــن المأمــول أن يُثبــت هــذا الدليــل الخــاص بقوانيــن الجنســية بأنــه مصــدر قيــم لبلــدان 
المنطقــة العربيــة لتســهيل تحديــث أو تعديــل الممكــن مــن قوانيــن الجنســية الخاصــة بهــا. 
يســر جامعــة الــدول العربيــة أن تقــدّم أي دعــم تقنــي قــد تحتاجــه الــدول الأعضــاء علــى غــرار 
ــر  ــواردة فــي هــذا الدليــل الخــاص بقوانيــن الجنســية، بمــا يتناســب مــع المعايي الأحــكام ال

القانونيــة الإقليميــة والدوليــة.

الخاتمة 
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ويوصــى بــأن يكــونَ أي تغييــر فــي القانــون مشــفوعاً بتدابيــر مناظــرة لتنفيــذ القانــون تكــون 
ــة  ــة والدعاي ــب مــع التوعي ــى جن ــاً إل ــة، جنب ــح( وتوجيهــات ضروري ــى شــكل أنظمــة )لوائ عل
والإعــلان والتدريــب وبنــاء قــدرات أصحــاب المصلحــة المعنييــن، مثــل القضــاة والقــادة 
المحلييــن والمجتمــع المدنــي. وعلــى هــذا النحــو، فــإن تحديــث القوانيــن والتشــريعات 
يكــون أكثــر فعّاليــةً عندمــا تُصاحبــه إجــراءاتٌ ذات مغــزى لضمــان تنفيذهــا بالكامــل. ويُوصى 
أيضــاً، علــى نحــو مماثــل، بــأن تُســتكمل أي تعديــلات لأي قانــون للجنســية بالجهــود الراميــة 
إلــى تنفيــذ التوصيــات الأخــرى التــي يحتــوي عليهــا الإعــلان العربــي بشــأن الانتمــاء والهويــة 

القانونيــة، والتــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا تُعــزّز بعضهــا بعضــاً. 

وتهــدف هــذه الإجــراءات معــاً إلــى صــون حــق كل فــرد فــي الانتمــاء، والتّمتــع بالحقــوق 
ــة، بالاعتمــاد  ــة قانوني ــى اســم وهوي ــة، والحصــول عل ــة ووحــدة العائل ــاة العائلي فــي الحي
والبنــاء علــى التقاليــد العريقــة فــي المنطقــة العربيــة، وعلــى المبــادئ الأساســية فــي 
الإســلام. وهــذا ســوف يُعــزّز فــي نهايــة المطــاف الشــمول الاجتماعــي والاقتصــادي، 

ويُوفّــر الأســس اللازمــة للمزيــد مــن التنميــة المســتدامة.
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المصطلحات 

Nationality الجنسية

 Citizenship المُواطَنة

 Belonging الانتماء

 Legal Entity الهُويّة القانونية

الشخص العديم الجنسية
 Stateless Person

القاعدة القانونية التي تنص على 
تحديد جنسية الطفل على أساس 

مكان ولادته )قانون الأرض / 
)Jus Soli مسقط الرأس

القاعدة القانونية التي تنص على 
أن جنسية الأب أو الأم تُحدّد 

جنسية الطفل، قانون الدم أو 
Jus Sanguinis حق الدم

هي علاقة قانونية بين شخص منفرد ما ودولة ما. وتمنح الجنسيةُ 
ولايةَ الدولة للفرد، كما توفّر للفرد الحماية من جانب الدولة.

يُستخدم هذا المصطلح بطريقة متبادلة مع مصطلح 
»الجنسية« في القانون الدولي. ويمكن لهذين المُصطلحين: 

لا وضعين قانونييّن  »المواطَنة« و »الجنسية«، أن يُشكِّ
زين على المستوى المحلي. متميِّ

هو التأطير الإيجابيّ لتطبيق مبدأ عدم التّمييز، المُعترف به 
في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأيضاً في قوانين حقوق 

الإنسان التي صدرت بعده.

هي الاعتراف بشخص ما أمام القانون، وهي تشمل أيضاً الحقّ 
في الحصول على اسم، وجنسية ما وعلاقات أُسرية )عائلية(.

هو الفرد غير المُعترف به من قِبَل أي دولة على أنه أحد 
مواطنيها بمقتضى تطبيق قانون تلك الدولة.

المعنى الحرفي: قانون الأرض أو قانون مسقط الرأس: 
يكتسب الشخص جنسية البلد الذي يولد فيه. 

المعنى الحرفي: الحق في النسب إلى الأب والأم أو قانون 
الدم أو حق الدم: يكتسب الشخص جنسية الأب والأم عند 

الولادة، أو عن طريق إثبات العلاقة العائلية للطفل بأحد 
والديه )بأبيه أو بأمه(.
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تسجيل المواليد )تسجيل واقعات 
 Birth Registration )الولادة

 State Succession خلافة الدول

فقدان الجنسية
 Loss of Nationality

الحرمان من الجنسية 
 Deprivation of Nationality

سحب الجنسية
 Withdrawal of Nationality

هو التســجيل المســتمر، والدائم والشــامل في الســجل 
المدنــي لواقعــات وخصائــص المواليــد وفــق المتطلبات 

القانونيــة لبلــد ما.131 

هي استبدال إحدى الدول بدولة أُخرى غيرها في الاضطلاع 
بالمسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم الدولة.132

هو سحب الجنسية، وهذا السّحب تلقائي، يحدث بتطبيق 
القانون.

هو سحب الجنسية الذي تباشر بعمله سلطات الدولة. 

هو مصطلحٌ عامٌّ يشتمل على كل من فقدان الجنسية 
والحرمان من الجنسية. 

التّجنّس )منح / اكتساب/ الحصول على 
 Naturalization )جنسية ما

هو إجراء منح شخص أجنبي وضع المواطن في دولة ما. 
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جامعة الدول العربية، الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية )28 فبراير / شباط 2018(.

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الحــق فــي اللجــوء بيــن الشــريعة الإســلامية والقانــون الدولــي للاجئيــن: 
دراســة مُقارَنــة، يونيــو / حزيــران 2009، متوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي علــى شــبكة الإنترنــت:

https://www.refworld.org/docid/4a549f9f2.html، تمت زيارة الموقع في 5 فبراير / شباط 2019(. 

 ،)ICCPR( المــواد ذات الصلــة علــى وجــه الخصــوص هــي: المــادة 2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
ــة  ــة والاجتماعي ــي الخــاص بالحقــوق الاقتصادي ــة حقــوق الطفــل )CRC(، والمــادة 2 مــن العهــد الدول والمــادة 2 مــن اتفاقي

.)ICESCR( والثقافيــة

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 6 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )UDHR(، وفــي المــادة 16 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية )ICCPR(، وفــي المادتيــن 7 و 8 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل )CRC(، وفــي الميثــاق العربــي 
لحقــوق الإنســان، وفــي مبــادئ الشــارقة بشــأن حمايــة الأطفــال اللاجئيــن. ويتصــل بذلــك أيضــاً المبــدأ رقــم 20 مــن المبــادئ 
التوجيهيــة للأمــم المتحــدة بشــأن النّــزوح علــى المســتوى الدولــي، والغايــة )المقصــد( 9 مــن الهــدف 16 مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة، »الهويــة القانونيــة للجميــع، وتشــمل تســجيل المواليــد«.

ــاث –  ــان أوبِســكن، ريتشــارد بيروتشــود، وجليانــي ردب ــان أوبِســكن، »الجنســية وانعــدام الجنســية« فــي بري ــان شــيرر و بري إيــڤـ
ــدج، 2012(، 93. ــي )مطبعــة جامعــة كمبري ــون الهجــرة الدول ران( أُســس قان كــرُس )المحــرِّ

قضية نوتيبوهم )ليشتنشتاين في مخاصمة غواتيمالا(، ] 1955 [، تقرير محكمة العدل الدولية 4، 23.

 UN Doc وثيقــة الأمــم المتحــدة ،)GA Res 217A )III قــرار الجمعيــة العامــة ،)UDHR( الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان
A/810 )10 ديســمبر / كانــون الأول 1948(، المــادة 15.

أليــس إدواردز لصالــح المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، »النــزوح، وانعــدام الجنســية ومســائل المســاواة 
بيــن الجنســين بمقتضــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة« PPLAS/2009/02، فــي أغســطس / آب 

2009، الصفحتــان 37 و 38.

لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 27، )نوفمبر / تشرين الثاني 1999(، الفقرة 20.

انظــر، علــى ســبيل المثــال، العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، الــذي تــمّ فتــح بــاب التوقيــع عليــه فــي 16 
ديســمبر / كانــون الأول 1966، سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد رقــم 999، صفحــة UNTS 171 999( 171(، دخــل 

حيّــز التنفيــذ فــي 23 مــارس / آذار 1976(، المــادة 25.

اتفاقيــة حقــوق الطفــل “CRC”، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا بتاريــخ 20 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 1989، سلســلة معاهــدات 
ــز التنفيــذ فــي 2 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1990(. الأمــم المتحــدة، المجلــد 1577، الصفحــة UNTS 3 1577“ 3” )دخلــت حيّ

الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري )CERD(، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 21 ديســمبر 
ــز  / كانــون الأول 1965، سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد رقــم 660، صفحــة UNTS 195 660“ 195” )دخلــت حيّ

التنفيــذ فــي 4 ينايــر / كانــون الثانــي 1969(.

اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو CEDAW(، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 18 ديســمبر / 
كانــون الأول 1979، سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، رقــم المجلــد 1249، صفحــة 13 )دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي 3 ســبتمبر 

/ أيلــول 1981(. 

اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )CPRD(، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 24 ينايــر / كانــون الثانــي 2007، سلســلة 
معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد رقــم 2515، صفحــة UNTS 3 2515 ،3 )دخلــت حيــز التنفيــذ فــي 3 مايــو / أيــار 2008(.

اتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية )اتفاقيــة 1961(، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 30 أغســطس / آب 1961، 
ــز التنفيــذ فــي 13 ديســمبر /  سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجلــد 989، صفحــة UNTS 175 989“ 175” )دخلــت حيّ

.)1975 كانــون الأول 

الحواشي
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انظــر أيضــاً: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ورقــة بحثيــة عــن الممارســات الجيــدة – الإجــراء 9: 
الانضمــام إلــى اتفاقيــات انعــدام الجنســية الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، 28 أبريــل / نيســان 2015، متوافــرة علــى الموقــع 
.https://www.refworld.org/docid/553f617f4.html ]accessed 16 July 2019[ :الإلكترونــي علــى شــبكة الإنترنــت

مكتب منسّق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي، سبتمبر / أيلول 2004.

جامعــة الــدول العربيــة، الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )ArCHR(، تــمّ فتــح بــاب التوقيــع عليــه فــي 22 مايــو / أيــار 2004، 
وأُعيــدت طباعتـــــــــــه فـــــــي Int’l Hum. Rts/ Rep. 893 2005 12 )دخــل حيّــز التنفيــذ فــي 15 مــارس / آذار 2008(.

.OIC/9-IGGE/HRI/2004/Rep.Final ،2005 منظمة المؤتمر الإسلامي، ميثاق حقوق الطفل في الإسلام، يونيو / حزيران

مبادئ الشارقة، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2014، 3.

ــة )جامعــة أوكســفورد برووكــس،  ــة )الجنســية(: دراســة مُقارَن ــن لِنتــش، انعــدام الجنســية ومنافــع المواطن ــز و موري ــراد بلِت ب
2009(، الصفحــة 23.

ــرغ، ومؤسســات المجتمــع المفتــوح، الجنســية وحــالات انعــدام الجنســية فــي  ــة بالشــراكة مــع جامعــة تِلبي ــدة القانوني الأجن
ــرزي )محــرّران( 2016، صفحــة 51. ــان واس و زهــره الب ــورا ڤـ ــا، ل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

ــرغ، ومؤسســات المجتمــع المفتــوح، الجنســية وحــالات انعــدام الجنســية فــي  ــة بالشــراكة مــع جامعــة تِلبي ــدة القانوني الأجن
ــرزي )محــرّران( 2016، صفحــة 51. ــان واس و زهــره الب ــورا ڤـ ــا، ل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، تقريــر مرحلــي بشــأن تقــدم ســير العمــل فــي تنفيــذ أنشــطة المفوضيــة 
فــي مجــال انعــدام الجنســية، EC/49/SC/CRP.15، جنيــف: 4 يونيــو / حزيــران 1999.

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، جــواز ســفر لتوفيــر لحمايــة: دليــل إرشــادي )مرشــد( لبرمجــة تســجيل المواليــد، 
2013، صفحــة 11.

المفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، مذكــرة معلومــات أساســية بشــأن المســاواة بيــن الجنســين وقوانيــن 
الجنســية وانعــدام الجنســية، عــام 2018، 8 مــارس / آذار 2018، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 

. https://www.refworld.org/docid/5aa10fd94.html

مصــر والعــراق وتونــس ســحبت تحفظاتهــا علــى البنــد )2( مــن المــادة 9 مــن اتفاقيــة ســيداو بعــد تغييــر قوانيــن الجنســية 
لديهــا لتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين. انظــروا الــى وثيقــة المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، بعنــوان: 
مواطنــون متســاوون، عائــلات مزدهــرة، مجتمعــات أقــوى: إعمــال حقــوق جنســية قائمــة علــى المســاواة بيــن الجنســين 

بمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 5 أبريــل / نيســان 2018، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
 https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5d931a894

لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )لجنــة ســيداو(، التوصيــات العامــة للجنــة ســيداو، أرقــام  2، 
3، و 4، التــي تــمّ إقراراهــا فــي الجلســة السادســة، عــام 1987 )تحتويهــا الوثيقــة أ/42/38(، عــام 1987، أ/42/38 والمتوافــرة 

 .https://www.refworld.org/docid/453882a822.html  :علــى الموقــع الإلكترونــي
الهيئــة التعاهديــة للأمــم المتحــدة المعنيــة باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )لجنــة ســيداو(، التوصيــة 

العامــة للجنــة ســيداو رقــم 20: التحفّظــات علــى الاتفاقيــة، عــام 1992، متوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي:
 .https://www.refworld.org/docid/52d91fd34.html

الهيئــة التعاهديــة للأمــم المتحــدة المعنيــة باتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )الهيئــة التعاهديــة 
للــدول  الالتزامــات الأساســية  بشــأن   28 رقــم  التعاهديــة لاتفاقيــة ســيداو  للهيئــة  العامــة  التوصيــة  لاتفاقيــة ســيداو(، 
الأطــراف بمقتضــى المــادة 2 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 16 ديســمبر / كانــون الأول 2010، 

CEDAW/C/GC/28، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي:
.https://www.refworld.org/docid/4d467ea72.html
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الهيئــة التعاهديــة للأمــم المتحــدة المعنيــة باتفاقيــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة )الهيئــة التعاهديــة لاتفاقيــة ســيداو(، 
التوصيــة العامــة رقــم 32 بشــأن الأبعــاد المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي لوضــع اللاجــئ، واللجــوء، والجنســية، وانعــدام الجنســية 

لــدى المــرأة، 5 نوفمبــر / تشــرين الثانــي CEDAW/C/GC/32 ،2014، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html. ] تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 26 سبتمبر / أيلول 2018 [.

منظمــة المؤتمــر الإســلامي، ميثــاق حقــوق الطفــل فــي الإســلام، يونيــو / حزيــران 2005، منظمــة المؤتمــر الإســلامي، 
الموقــع الإلكترونــي:  النهائيــة، والمتوافــر علــى  النســخة  أُعيــدت طباعــة   ،OIC/9-IGGE/HRI/2004/Rep

http://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html ] تــم الدخــول إلــى الموقــع بتاريــخ 26 ســبتمبر / أيلــول 2018 [، 
المــادة 7.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، البند )3( من المادة 24.

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 17 بشــأن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: 
المــادة 24 )اتفاقيــة حقــوق الطفــل(، 7 أبريــل / نيســان 1989، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 

.https://www.refworld.org/docid/45139b464.html

لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، التعليــق العــام رقــم 17 بشــأن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية: 
المــادة 24 )اتفاقيــة حقــوق الطفــل(، 7 أبريــل / نيســان 1989، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 

.https://www.refworld.org/docid/45139b464.html

انظــر أيضــاً: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ورقــة بحثيــة حــول الممارســات الجيــدة – الإجــراء 3: إلغــاء 
التمييــز بيــن الجنســين فــي قوانيــن الجنســية، 6 مــارس / آذار 2015، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https://www.refworld.org/docid/54f8377d4.html. ] تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 16 يوليو / تموز 2019 [.

مفوّضــة اللاجئيــن النســائية )اللجنــة النســائية المعنيــة باللاجئــات(، وطننــا الأم، بلدنــا: التمييــز بيــن الجنســين وانعــدام الجنســية 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. يونيــو / حزيــران ISBN:1-58030-112-6 ،2013، والمتوافــرة علــى الموقــع 
الإلكترونــي: http://www.refworld.org/docid/51c02a084.html ، ] تــم الدخــول إلــى الموقــع فــي 18 ســبتمبر / أيلــول 

.]2018

لــورا ڤـــان واس، الجنســية مهمّــة: انعــدام الجنســية فــي إطــار القانــون الدولــي، كليــة حقــوق الإنســان، سلســلة الأبحــاث، 
المجلــد 29، أغســطس / آب 2008، صفحــة 52. وتشــمل التدابيــر الأساســية الأخــرى لاســتيفاء الواجــب المفــروض فــي البنــد 
2 مــن المــادة 7 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، تحقيــق التســجيل العــام لــكل المواليــد، وإجــراء تحقّــق علــى المســتوى القومــي 
)الوطنــي( فــي الحــالات التــي يحتمــل فيهــا أن يمتلــك الأطفــال محــلّ البحــث جنســية دولــة أخــرى، ولكنهــم يواجهــون صعوبــات 

فــي إثبــات تلــك الملكيــة.

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، التوجيهــات الخاصــة بانعــدام الجنســية رقــم 4: ضمــان حــق كل طفــل فــي 
الحصــول علــى جنســية مــن خــلال المــواد مــن 1 إلــى 4 مــن اتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية لعــام 1961، 21 ديســمبر / 

كانــون الأول HCR/GS/12/04 ،2012، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https://www.refworld.org/docid/50d460c72.html ، الفقرة 18.

انظــر أيضــاً: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، التوجيهــات الخاصــة بانعــدام الجنســية رقــم 4: ضمــان حــق 
كل طفــل فــي الحصــول علــى جنســية مــن خــلال المــواد مــن 1 إلــى 4 مــن اتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية لعــام 1961، 

21 ديســمبر / كانــون الأول HCR/GS/12/04 ،2012، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https://www.refworld.org/docid/50d460c72.html ، ] تم الدخول إلى الموقع في 16 يوليو / تموز 2019 [

مجلــس أوروبــا، الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن الجنســية، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 6 نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1997، 166 
ETS، )دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي 1 مــارس / آذار 2000( المــادة 2 )ب(.

الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية، المادة 6.
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منظمــة البلــدان الأمريكيــة، اتفاقيــة البلــدان الأمريكيــة بشــأن حقــوق الإنســان، “معاهــدة ســان خوســيه”، كوســتا ريــكا، 22 
ــر / تشــرين الثانــي 1969، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي:  نوفمب

https://www.refworld.org/docid/3ae6b36510.html. المــادة 20: “لــكل شــخص الحــق فــي الحصــول علــى جنســية 
الدولــة التــي يلــد داخــل إقليمهــا، إذا لــم يكــن لــه الحــق فــي الحصــول علــى أي جنســية أخــرى.”

CAB/   ،1990 تمــوز   / يوليــو   11 الطفــل،  ورفاهيــة  لحقــوق  الأفريقــي  الميثــاق   ،)OAU( الأفريقيــة  الوحــدة  منظمــة 
 ،https://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html :والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي ،)LEG/24.9/49 )1990
المــادة 6 )4(: “تلتــزم الــدول الأطــراف فــي هــذا الميثــاق بالعمــل علــى جعــل قوانينهــا الدســتورية تعتــرف بالمبــادئ التــي يجــب 
بموجبهــا حصــول الطفــل علــى جنســية الدولــة التــي يولــد داخــل إقليمهــا، إذا لــم يمنــح وقــت ولادتــه، الجنســية مــن قبــل دولــة 

أخــرى، وفقــاً لقوانينهــا. 

ــن بشــأن انعــدام الجنســية رقــم 4، التــي ورد ذكرهــا أعــلاه،  ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي توجيهــات المفوضي
الفقــرة 21.

الاتفاقيــة المتعلّقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية )اتفاقيــة 1954(، التــي تــمّ فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 28 ســبتمبر 
ــران  ــو / حزي ــذ فــي 6 يوني ــز التّنفي ــد 360، صفحــة 117 )دخلــت حيّ ــول 1954، سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة، المجل / أيل

.)1960

مرســوم تشــريعي رقــم 276 – قانــون الجنســية )الجمهوريــة العربيــة الســورية(، المرســوم رقــم 276، 24 نوفمبــر / تشــرين 
الثانــي 1969، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي: https://www.refworld.org/docid/4d81e7b12.html. المــادة 3 
)د( المرســوم رقــم 15 بشــأن الجنســية اللبنانيــة، بمــا فــي ذلــك التعديــلات )لبنــان(، 19 ينايــر / كانــون الثانــي 1925، والمتوافــر 

علــى الموقــع الإلكترونــي: https://www.refworld.org/docid/44a24c6c4.html، المــادة 1.

انظــر أيضــاً: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ورقــة بحثيــة عــن الممارســات الجيــدة – الإجــراء 2: ضمــان 
عــدم ولادة أطفــال وهــم عديمــو الجنســية، 20 مــارس / آذار 2017، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https://www.refworld.org/docid/58cfab014.html، ] تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 16 يوليو / تموز 2019 [.

انظــر أيضــاً: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، المبــادئ التوجيهيــة بشــأن انعــدام الجنســية، رقــم 4: 
ضمــان حــق كل طفــل فــي الحصــول علــى جنســية مــا مــن خــلال المــواد -1 4 مــن اتفاقيــة 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام 

الجنســية، 21 ديســمبر / كانــون الأول HCR/GS/12/04 ،2012، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
https://www.refworld.org/docid/50d460c72.html. ] تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 16 يوليو / تموز 2019 [.

المرجع نفسه، الفقرة 60.

الموقــع  1961، والمتوافــر علــى  13 يونيــو / حزيــران  الموريتانيــة،  الجنســية  رقــم 112-1961، قانــون  القانــون  موريتانيــا: 
 .10 المــادة   ،https://www.refworld.org/docid/3ae6b5304.html الإلكترونــي: 

انظــر علــى ســبيل المثــال المــادة 3 )2( مــن قانــون الجنســية بمملكــة هولنــدا. المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الجنســية، رقــم 4، لدى 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الــذي ســبق ذكرهــا أعــلاه، الفقــرة رقم 57.

انظــر أيضــا: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ورقــة بحثيــة عــن الممارســات الجيــدة – الإجــراء 2: ضمــان 
عــدم ولادة أطفــال وهــم عديمــو الجنســية، 20 مــارس / آذار 2017، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي:

https://www.refworld.org/docid/58cfab014.html، ] تم الدخول إلى الموقع بتاريخ 16 يوليو / تموز 2019 [.

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، جــواز ســفر لتوفيــر الحمايــة: دليــل إرشــادي )مُرشِــد( لبرمجــة تســجيل المواليــد، 
ورد ذكــره أعــلاه، صفحــة رقــم 11.

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، جــواز ســفر لتوفيــر الحمايــة: دليــل إرشــادي )مُرشِــد( لبرمجــة تســجيل المواليــد، 
ورد ذكــره أعــلاه، صفحــة رقــم 11.

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، جــواز ســفر لتوفيــر الحمايــة: دليــل إرشــادي )مُرشِــد( لبرمجــة تســجيل المواليــد، 
ورد ذكــره أعــلاه، صفحــة رقــم 11.
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المفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، عــرض موجــز عــن حمايــة الطفــل: تســجيل المواليــد )أغســطس 2013(، 
.http://www.refworld.org/docid/523fe9214.html :والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي

ــان 7 و 8 مــن اتفاقيــة  ــة القانونيــة تنــصّ عليــه المــادة 15 مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمادت الحــق فــي الهوي
ــة والسياســية.  ــي الخــاص بالحقــوق المدني حقــوق الطفــل، والمــادة 24 مــن العهــد الدول

الهيئــة التعاهديــة للأمــم المتحــدة المعنيــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 7 )2005(: إعمــال حقــوق الطفــل 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 20 ســبتمبر / أيلــول CRC/C/GC/7/Rev.1 ،2006، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي علــى 

 .http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html :شــبكة الإنترنــت

الهيئــة التعاهديــة للأمــم المتحــدة المعنيــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 7 )2005(: إعمــال حقــوق الطفــل 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 20 ســبتمبر / أيلــول CRC/C/GC/7/Rev.1 ،2006، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي علــى 

 .http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html :شــبكة الإنترنــت

الهيئــة التعاهديــة للأمــم المتحــدة المعنيــة باتفاقيــة حقــوق الطفــل، التعليــق العــام رقــم 7 )2005(: إعمــال حقــوق الطفــل 
فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة، 20 ســبتمبر / أيلــول CRC/C/GC/7/Rev.1 ،2006، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي علــى 

 .http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html :شــبكة الإنترنــت

اتفاقية حقوق الطفل، البند )1( من المادة 2. 

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فــي البحــث عــن الحلــول: معالجــة مســألة انعــدام الجنســية فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ســبتمبر / أيلــول 2016، الوثيقــة متوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https://www.refworld.org/docid/57dbdaba4.html. الصفحة 21. 

البرازي و ڤـان واس، فهم انعدام الجنسية في السياق السوري، ورد ذكره أعلاه. 

انظــر إلــى: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ورقــة بحثيــة بشــأن الممارســات الجيــدة – الإجــراء 7: ضمــان 
تســجيل المواليــد لمنــع حــدوث انعــدام الجنســية، نوفمبــر 2017، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https://www.refworld.org/docid/5a0ac8f94.html. ]تمّت زيارة الموقع في 16 يوليو / تموز 2019 [. 

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فــي البحــث عــن الحلــول: معالجــة مســألة انعــدام الجنســية فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ورد ذكــره آنفــاً

انظــر قانــو الجنســية )الكويــت، 1959(؛ القــرار رقــم 4، 25/1/1374 هجــري )المملكــة العربيــة الســعودية، المعــدّل، 1379 
هجــري، و 1380 هجــري(.

ل لقانــون الجنســية البحرينــي )1963(؛  انظــر قانــون الجنســية البحرينــي )1963(؛ قانــون بمرســوم رقــم 10 )1981(، المُعــدِّ
ل لقانــون الجنســية البحرينــي )1963(.  قانــون بمرســوم رقــم 12 المُعــدِّ

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2. 

المرســوم رقــم 15 بشــأن الجنســية اللبنانيــة بمــا فــي ذلــك التعديــلات ] لبنــان [، 19 ينايــر / كانــون الثانــي 1925، والمتوافــر علــى 
. https://www.refworld.org/docid/44a24c6c4.html :الموقع الإلكتروني

اتفاقية 1954، المادة 32. 

ــدة – الإجــراء 6: وضــع إجــراءات  ــة بشــأن الممارســات الجي ــن، ورقــة بحثي المفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي
لتقريــر وضــع انعــدام الجنســية، بهــدف حمايــة الأشــخاص عديمــي الجنســية 11 يوليــو 2016، والمتوافــرة علــى الموقــع 

.www.refworld.org/docid/57836cff4.html الإلكترونــي: 
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ــدة – الإجــراء 6: وضــع إجــراءات  ــة بشــأن الممارســات الجي ــن، ورقــة بحثي المفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي
لتقريــر وضــع انعــدام الجنســية، بهــدف حمايــة الأشــخاص العديمــي الجنســية، 11 يوليــو 2016، والمتوافــرة علــى الموقــع 

.www.refworld.org/docid/57836cff4.html الإلكترونــي: 

ــدة – الإجــراء 6: وضــع إجــراءات  ــة بشــأن الممارســات الجي ــن، ورقــة بحثي المفــوّض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئي
لتقريــر وضــع انعــدام الجنســية، بهــدف حمايــة الأشــخاص العديمــي الجنســية، 11 يوليــو 2016، والمتوافــرة علــى الموقــع 

.www.refworld.org/docid/57836cff4.html الإلكترونــي: 

اتفاقية ڤـيينّا بشأن خلافة الدول فيما يتعلّق بالمعاهدات، المادة 2 )1( )ب(.

إنيتــا زيميلــي، “خلافــة الــدول وإشــكاليات الجنســية وانعــدام الجنســية”، المحرّرتــان: أليــس إدواردز ولــورا ڤـــان واس، الجنســية 
وانعــدام الجنســية فــي القانــون الدولــي )مطبعــة جامعــة كمبريــدج، 2014(، صفحــة 223. 

اتفاقية 1961، المادة 10. 

مجلــس أوروبــا، اتفاقيــة مجلــس أوروبــا )الاتفاقيــة الأوروبيــة( بشــأن تفــادي حــالات انعــدام الجنســية فــي ســياق خلافــة 
الــدول، 15 مــارس / آذار 2006، سلســلة معاهــدات مجلــس أوروبــا “CETS“ 200، )لــم تدخــل حيّــز التنفيــذ بعــد(، والمتوافــرة 

.http://www.refworld.org/docid/4444c8584.html الإلكترونــي:  الموقــع  علــى 

الاتفاقية الأوروبية بشأن تفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول، المادة 5.

الاتفاقية الأوروبية بشأن تفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول، المادة 6.

الاتفاقية الأوروبية بشأن تفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول، المادة 7. 

الاتفاقية الأوروبية بشأن تفادي حالات انعدام الجنسية في سياق خلافة الدول، المادة 4. 

لجنــة القانــون الدولــي، المــواد ذات العلاقــة بجنســية الأشــخاص الطبيعييــن فــي ســياق خلافــة الــدول )مصحوبــة بتعليقــات(، 
3 أبريــل / نيســان 1999، الملحــق رقــم 10 )أ/54/10(، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي:

 .https://www.refworld.org/docid/4512b6dd4.html

المواد ذات العلاقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في سياق خلافة الدول )مصحوبة بتعليقات(، المادة 5. 

المواد ذات العلاقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في سياق خلافة الدول )مصحوبة بتعليقات(، المادة 1.

المواد ذات العلاقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في سياق خلافة الدول )مصحوبة بتعليقات(، المادة 22.

المواد ذات العلاقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في سياق خلافة الدول )مصحوبة بتعليقات(، الفقرة 9. 

المواد ذات العلاقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في سياق خلافة الدول )مصحوبة بتعليقات(، المادة 23.

بلتز، ورد ذكره أعلاه، صفحة 6. 

المــواد ذات العلاقــة بجنســية الأشــخاص الطبيعييــن فــي ســياق خلافــة الــدول )مصحوبــة بتعليقــات(، صفحــة 44، وانظــر أيضــاً: 
جمهوريــة التشــيك: القانــون رقــم 40 / 1992 بشــأن الحصــول علــى الجنســية، وفقــدان جنســية جمهوريــة التشــيك )ملغــى(، 1 

ينايــر / كانــون الثانــي 1993، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
http://www.refworld.org/docid/3ae6b51a8.html. المادة 6.

لمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الممارســات الفضلــى فــي قوانيــن الجنســية لمنــع حــدوث انعــدام 
 ،29 29، صفحــة  الثانــي، الدليــل الوجيــز )الموجــز( للبرلمانييــن، رقــم  الجنســية وخفــض حــالات حدوثهــا، نوفمبــر / تشــرين 

.https://www.refworld.org/docid/5be41d524.html الإلكترونــي:  الموقــع  علــى  والمتوافــرة 
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المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج مؤتمر تونس. 

الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، اتفاقيــة خفــض حــالات انعــدام الجنســية، 30 أغســطس / آب 1961، الأمــم المتحــدة، 
سلســلة المعاهــدات، المجلــد 989، الصفحــة 175، والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b39620.html. ] تم  الدخول إلى  الموقع بتاريخ 18 يوليو / تموز 2019 [.

اتفاقيــة ڤـــيينّا بشــأن قانــون المعاهــدات، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 23 مايــو / أيــار 1969، سلســلة معاهــدات الأمــم 
المتحــدة، المجلــد رقــم 1155، صفحــة 331 )دخلــت حيّــز التنفيــذ بتاريــخ 27 ينايــر / كانــون الثانــي 1980(. 

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، اجتمــاع الخبــراء – تفســير اتفاقيــة 1961 بشــأن انعــدام الجنســية 
وتفــادي انعــدام الجنســية الناتــج عــن فقــدان الجنســية والحرمــان مــن الجنســية )نتائــج تونــس(، مــارس / آذار 2014، والمتوافــر 

علــى الموقــع الإلكترونــي علــى شــبكة الإنترنــت: https://www.refworld.org/docid/533a754b4.html، الفقــرة 1.

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   24 والمــادة  الطفــل،  حقــوق  اتفاقيــة  مــن   8 والمــادة   7 المــادة  انظــر: 
والسياســية، والمــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )اتفاقيــة ســيداو(، والبنــد )2( مــن المــادة 
18 مــن اتفاقيــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والبنــد الفرعــي )3( مــن المــادة 5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري، والاتفاقيــة الدوليــة بشــأن حمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد عائلاتهــم، التــي تــم فتــح 
ــز التّنفيــذ فــي 1 يوليــو / تمــوز  بــاب التوقيــع عليهــا بتاريــخ 18 ديســمبر / كانــون الأول A/RES/45/158  ،1990، )دخلــت حيّ

2003(، المــادة 29. 

أندريــا شــلنكر و جوتشــن بلاتــر )2014( تصــوّر مفهــوم وتقييــم النمــاذج )الجديــدة( للمواطنــة )للجنســية( بيــن النزعــة القوميــة، 
والطابــع الكونــي، والطابــع الديمقراطــي، 6:21 1091 – 1116. 

مارتــن فينــك، جيــرارد – رينــي دي غــروت، نغــو تَشــن لــوك، 2015، “مجموعــة البيانــات العالميــة للجنســية المزدوجــة للمغتربيــن 
 Maarten Vink, Gerard-Rene De Groot, Ngo  .الموقــع الإلكترونــي، هارفــارد داتــا فيــرس، النســخة الثالثــة ،”MACIMIDE
Chun Luk, 2015, ”MACIMIDE Global Expatriate Dual Citizenship Dataset“, doi:10.7910/DVN/TTMZ08, Har-

 .vard Dataverse, V3

مارتــن فينــك، جيــرارد – رينــي دي غــروت، نغــو تَشــن لــوك، 2015، “مجموعــة البيانــات العالميــة للجنســية المزدوجــة للمغتربيــن 
 Maarten Vink, Gerard-Rene De Groot, Ngo  .الموقــع الإلكترونــي، هارفــارد داتــا فيــرس، النســخة الثالثــة ،”MACIMIDE
Chun Luk, 2015, ”MACIMIDE Global Expatriate Dual Citizenship Dataset“, doi:10.7910/DVN/TTMZ08, Har-

 .vard Dataverse, V3

المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 32.

انظــر، علــى ســبيل المثــال، التدابيــر الإيجابيــة التــي اعتمدتهــا الكويــت، والمملكــة العربيــة الســعودية، ومملكــة البحريــن، والتــي 
تكفــل بــأن المــرأة لا يُمكــن أن تفقــد جنســيتها فــي ســياق التغييــرات فــي حالتهــا الاجتماعيــة )الزوجيــة( أو فــي ســياق جنســية 

زوجهــا، إذا مــا كان هــذا الفقــدان يجعلهــا عديمــة الجنســية. 

مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والحرمــان التعســفي مــن الجنســية: تقريــر الأميــن العــام 
للأمــم المتحــدة، HRC/25/28، الفقــرة 16. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج مؤتمر تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 62. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج مؤتمر تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 37.

 ،ST/ESA/SER.A/403 ،2017 دائــرة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة بالأمــم المتحــدة، تقريــر الهجــرة الدوليــة لعــام 
ديســمبر / كانــون الأول 2017.
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جــورون براندفــول، “الحرمــان مــن الجنســية: القيــود المفروضــة علــى جعــل الأشــخاص عديمــي الجنســية بمقتضــى القانــون 
الدولــي”، المحــرران أليــس إدواردز، و لــورا ڤـــان واس، الجنســية وانعــدام الجنســية بمقتضــى القانــون الدولــي )مطبعــة جامعــة 

كمبريــدج، 2014(، الصفحــة 209.  

تــم الإعــراب عــن هــذه النقطــة فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن القضــاء علــى أو خفــض حــالات انعــدام الجنســية فــي 
المســتقبل، الــذي أوصــى بضــرورة أن تتّخــذ الــدول “جميــع الخطــوات الممكنــة لكــي تكفــل تبليــغ هــؤلاء الأشــخاص، فــي الوقــت 
المناســب، بالإجــراءات الرســمية وبالحــدود الزمنيــة التــي ينبغــي مراعاتهــا إذا مــا أرادوا الاحتفــاظ بجنســياتهم.” انظــر: الوثيقــة 
الختاميــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للقضــاء علــى، أو خفــض حــالات انعــدام الجنســية فــي المســتقبل، الــذي عقــد فــي جنيــف 
فــي الفتــرة مــن 24 مــارس / آذار إلــى 18 أبريــل / نيســان 1959، والقــرارات أولًا، ثانيــاً، ثالثــاً ورابعــاً، التــي تــم التوصــل إليهــا فــي 

نيويــورك بتاريــخ 30 أغســطس / آب 1961. والمتوافــرة علــى الموقــع الإلكترونــي: 
 .www.refworld.org/pdfid/3ae6b39620.pdf

انظــر المــادة 7 والمــادة 8 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والمــادة 24 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق السياســية والمدنيــة، 
والمــادة 9 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )اتفاقيــة ســيداو(، والبنــد )2( مــن المــادة 18 مــن 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والبنــد )3( مــن المــادة 5 مــن الاتفاقيــة الدوليــة بشــأن القضــاء علــى جميــع أشــكال 

التمييــز العنصــري، والمــادة 29 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد عائلاتهــم.   

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 58.

ــن العــام،  ــر الأمي ــفي مــن الجنســية: تقري ــع للأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والحرمــان التّعسُّ مجلــس حقــوق الإنســان التاب
  .11 الفقــرة   ،HRC/25/28

ــن العــام،  ــر الأمي ــفي مــن الجنســية: تقري ــع للأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والحرمــان التّعسُّ مجلــس حقــوق الإنســان التاب
الفقــرة 14.   ،HRC/25/28

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 68.

ــان واس، الجنســية وانعــدام الجنســية بموجــب القانــون الدولــي )مطبعــة جامعــة كمبريــدج، 2014(،  أليــس إدواردز، و لــورا ڤـ
الصفحــة 202. 

ــد وولدروتــش، )المحــرّران(،  ــز غرونِنديجــك، و هارال ــوك، إيفــا إرشــبول، كيي ــر باوب ــد وولدروتــش، »فقــدان الجنســية«، رين هارال
الحصــول علــى الجنســية وفقــدان الجنســية. المجلــد 1: تحليــل مُقــارَن. السياســات والاتجاهــات فــي 15 بلــداً أوروبيّــاً )مطبعــة 

جامعــة أمســتردام، 2006( الصفحــة 23، والصفحــة 29. 

الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 29.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حقوق الإنسان والحرمان التّعسّفي من الجنسية، ورد ذكره آنفاً.

المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، اجتمــاع الخبــراء – تفســير اتفاقيــة 1961 بشــأن انعــدام الجنســية، 
وتفــادي حــدوث انعــدام الجنســية الناتــج عــن فقــدان الجنســية والحرمــان مــن الجنســية )“نتائــج تونــس”(، مــارس / آذار 2014، 
والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي: http://www.refworld.org/docid/533a754b4.html، ] تــم الدخــول إلــى الموقــع 

ــر / تشــرين الأول 2018 [، الفقــرة 16. فــي 7 أكتوب

مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والحرمــان التعســفي مــن الجنســية: تقريــر الأميــن العــام، 14 
ديســمبر / كانــون الأول A/HRC/13/34 ،2009، متوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي: 

http://www.refworld.org/docid/4b83a9cb2.html، الفقرة 25.

مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، حقــوق الإنســان والحرمــان التعســفي مــن الجنســية: تقريــر الأميــن العــام، 14 
ديســمبر / كانــون الأول A/HRC/13/34 ،2009، متوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي: 

http://www.refworld.org/docid/4b83a9cb2.html، الفقرات 43-6.
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اتفاقية 1961، المادة 9.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 2. 

انظــر، علــى ســبيل المثــال، إلــى اللاجئيــن مــن أصــل بوتانــي فــي نيبــال. منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش، “الأمــل الأخيــر: الحاجــة 
إلــى حلــول دائمــة للاجئيــن البوتانييــن فــي نيبــال والهنــد )تقريــر( )16 مايــو / أيــار 2007( المجلــد 19، رقــم 7 )ج(. 

حــالات مــن جنــوب غــرب أفريقيــا )ليبيريــا فــي مخاصمــة جنــوب أفريقيــا؛ وإثيوبيــا فــي مخاصمــة جنــوب أفريقيــا( 1962، تقريــر 
محكمــة العــدل الدوليــة. 319.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 18. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 71. 

مجلس حقوق الإنسان، تقرير الأمين العام، وغير ذلك، HRC/25/28، الفقرة 4.

جيــرارد رينــي دي غــروت، نحــو مجموعــة أدوات للقوانيــن الخاصــة بالجنســية، نــص المحاضــرة الوداعيــة بصفتــه أســتاذ جامعــي 
للقانــون المقــارن والقانــون الدولــي الخــاص بجامعــة ماســتريخت، قدمهــا بتاريــخ 14 أكتوبــر / تشــرين الأول 2016، 44. 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 62.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نتائج تونس، ورد ذكره آنفاً، الفقرة 41.

القانون رقم )46( لعام 1963، والمتوافر على الموقع الإلكتروني: 
.https://www.refworld.org/docid/3ae6b4ec38.html

مجلــس قيــادة الثــورة العراقــي، القــرار رقــم 666 لعــام 1980 )الجنســية(، 26 مايــو / أيــار 1980، والمتوافــر علــى الموقــع 
 .https://www.refworld.org/docid/3ae6b51d28.html الإنترنــت:  شــبكة  علــى  الإلكترونــي 

2006، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي:  7 مــارس / آذار   ،2006 26 لعــام  قانــون الجنســية العراقــي )العــراق(، رقــم 
 .15 المــادة   ،https://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html

2006، والمتوافــر علــى الموقــع الإلكترونــي:  7 مــارس / آذار   ،2006 26 لعــام  قانــون الجنســية العراقــي )العــراق(، رقــم 
.18 و   17 المادتــان   ،https://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html

منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، جــواز ســفر لتوفيــر الحمايــة: دليــل إرشــادي )مُرشِــد( لبرمجــة تســجيل المواليــد، 
عــام 2013، صفحــة رقــم 11. 

اتفاقيــة ڤـــيينّا بشــأن خلافــة الــدول فيمــا يتعلّــق بالمعاهــدات، تــم فتــح بــاب التوقيــع عليهــا فــي 23 أغســطس / آب 1978، 
سلســلة معاهــدات الأمــم المتحــدة “UNTS”، المجلــد رقــم 146، الصفحــة UNTS 3 146( 3( )دخلــت حيّــز التنفيــذ فــي 6 

نوفمبــر / تشــرين الثانــي 1996(، المــادة 2 )1( )ب(.
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